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I- الخلفية والسياق: الفصل الأول 

  

فهم طبيعة الدولة نلكي نفهم بشكل أفضل طبيعة قطاع وسائل الإعلام في لبنان، من الضروري أولاً أن 

في " فريدة "قيام نظام سياسي وثقافة اللبنانية والخصوصية الثقافية والتاريخية والجغرافية التي أدت الى 

لبنان " إني أشير بالتحديد هنا الى الطائفية السياسية، متجذرة في النظام السياسي للبلاد منذ إنشاء . المنطقة

إن الوضع ما زال على هذا النحو على الرغم من أحكام الدستور المعدل وفقاً لاتفاق الطائف الذي ". الكبير

  .اوز الطائفية السياسيةنص على آلية لتج

  

بالنسبة للمراقب الخارجي، قد يعكس هذا النظام الى حد ما مبدأ من مبادىء الديموقراطية ألا وهو المساواة 

أما بالنسبة للمواطن اللبناني العادي فإن هذا النظام لا يعني . والتعددية التي تميز لبنان عن جيرانه

 في الواقع تعني الطائفية في لبنان أن المواطن . الفرص أمام الجميعالديموقراطية أو المساواة في تكافؤ

  . 2اللبناني يتمتع بحقوق ديموقراطية فقط بقدر ما ينتمي هذا المواطن الى طائفة محددة معترف بها

  

ولا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما ترتبط هذه الحقوق مباشرة بالنسبة العددية بحجم المجتمع الديني أو 

وعند . أي بقدر ما تكون الطائفة كبيرة بقدر ما تزداد الحقوق والإمتيازات: لطائفة التي ينتمي اليها ا

ّخصة بعد  على وسائل الإعلام، من غير المفاجئ أن يتبين أن محطات التلفزيون المر" الصيغة"تطبيق هذه 

وللسبب نفسه، لم يكن من . يةوزِع بعضها على أسس طائف ) 94 /382من خلال قانون البثِ رقم (الحرب 

المفاجئ إستبعاد جميع أصحاب الطلبات الآخرى عن هذه العملية بغض النظر عن استيفائها أو عدم 

  . استيفائها للشروط القانونية

والإعتبار الآخر الضروري لفهم قطاع الإعلام في لبنان اليوم بشكل أفضل هو الدور التقليدي الذي 

أقدم . منذ قيام الدولة) المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية(مية الرئيسية الثلاث اضطلعت به الوسائل الإعلا

 بواسطة 1610فعلى الرغم من أن الطباعة أدخلت الى لبنان في أوائل العام . هذه الوسائل هي الجريدة

تظهر حتى مجموعة من الرهبان الموارنة، فإن أول صحيفة شعبية أسبوعية عربية غير دينية في لبنان لم 

سعوا الى " وبعد ذلك، تبعتها صحف أسبوعية أخرى كان يصدر معظمها مثقفون لبنانيون . 1857العام 

  . 3"تعليم وتوجيه ابناء طائفتهم خلال الأزمات

  

 
المواطن  لا يتم الاعتراف بهما، حتّى أن  إن الهندوسية أو البوذية مثلاً،). أي اليهودية والمسيحية والإسلام(عترف لبنان رسمياً بالأديان التوحيدية فقط ي 2  

 اللبناني لا يمكنه التمتّع ببعض الحقوق المدنية ما لم يكن منتمياً الى إحد هذه الأديان التوحيدية، أقله على الورق

 ).23-22. ، ص1992دجاني،  (1894صدرت الصحيفة اليومية الأولى في أواخر  3 
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وعلى مر السنين، . وكانت هذه الصحف اللبنانية الأولى تخضع لرقابة العثمانيين السياسية المتشددة

رت القيود المتشددة المفروضة على الصحافة المطبوعة لتصبح عامل توحيد تجمع الصحافيين تطو

وهكذا، ومع ازدياد الضغط على الصحافة بدأ الصحافيون . والناشطين السياسيين وتخلق نظرة قومية

 إن هذا الرابط"   : اللبنانيون يدعون الى الإستقلال والى توفير الحرية السياسية للعرب من النظام العثماني

التاريخي بين الصحافة والسياسة يساهم كثيراً في ايضاح الطابع السياسي المتطرف للصحافة العربية 

في عقول رؤساء التحرير العرب على " صحيحاً"حالياً أصبحت الصحافة الموضوعية تقليداً ... المعاصرة

  4."  غرار التقليد الأميركي الحديث جداً حول موضوعية التقارير

  

حافة المكتوبة، بقيت الإذاعة منذ انشائها الوسيلة الإعلامية الوحيدة الخاضعة كلياً لسلطة على عكس الص

 إذاعة راديو الشرق أولاً، وكانت الغاية المعلنة 1938أنشأت حكومة الإنتداب الفرنسي في العام . الدولة

، أي بعد ثلاث 1946م في العا. 5 والعربية في كلّ من سوريا ولبنانتقريب الثقافة الفرنسية"من ذلك 

سنوات من الإستقلال، سلمت إذاعة راديو الشرق الى الحكومة الوطنية الأولى وأعطيت حينذاك إسم 

وكانت الإذاعة اللبنانية المحطة الوحيدة . الإذاعة اللبنانية ممولة من الحكومة وتديرها وزارة الإعلام

 كما 1975لإحتكار بعد نشوب الحرب الأهلية في العام توقف هذا ا(المرخص لها قانوناً بالبث داخل لبنان 

وبدلا من إكمال وظيفة المراقبة التي . والمدافعة حصراً عن أي حكومة تكون في السلطة) سنرى لاحقاً 

تقوم بها الصحافة اللبنانية كانت الإذاعة اللبنانية تنشر حصراً آراء الحكومة وسياستها بحيث انعكس ذلك 

ة للإبقاء على الوضع الراهن، وأخفقت الإذاعة حتى قبل نشوب الحرب في تلبية مصالح عبر محاولة نشيط

  .الجمهور اللبناني واهتماماته

  :   ويختصر دجاني هذا الوضع على الشكل الآتي

  خلال تاريخها الطويل فشلت الإذاعة الرسمية اللبنانية في التطور " 

ي متناول مختلف الطوائف فضلاً عن مختلف الطبقات  باتجاه قناة شعبية للإعلام والتسلية تكون ف

باستثناء البرامج الموسيقية وبعض حالات البث المباشر لم تكن الإذاعة اللبنانية ... الإجتماعية الإقتصادية

  6. " تعني الكثير بالنسبة للناس

في الوقت الذي كانت فيه . ياًأما تطور وسيلة الإعلام الرئيسية الثالثة في البلاد فقد انتهج طريقاً مختلفة كل

الكفاح ضد الإمبرالية (وسائل الإعلام المطبوعة قد نشأت كردة فعل على الحاجات الإجتماعية والسياسية 

وبينما كانت الإذاعة الوسيلة الوحيدة المتوفّرة للحكومة لنشر ... ) العثمانية وتعزيز القومية العربية الخ

الإنتقادات الصحافية القائمة، كان التلفزيون في لبنان عبارة عن الدعاية، وهي بمثابة ردة فعل على 

، تقدم رجلا أعمال لبنانيان 1954تشرين الأول / في شهر كتوبر. مشروع تجاري صرف منذ البداية

 
4.، ص1953ماكفيدين 4

14.، ص1976خوري،   5  

69 .، ص1992دجاني،    6  
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وبعد مرور سنتين، خلال شهر . بطلب لإنشاء شركة بث تلفزيوني) وسام عزالدين والكس عريضة(

  (CLT) مادة مع الحكومة وأعطيت شركة تلفزيون لبنان 21اتفاق من ، تم توقيع 1956آب /أغسطس

، 1959بدأ الإرسال خلال أيار .  عاما15ًترخيصاً للإرسال التلفزيوني تتم إعادة النظر فيه بعد مرور 

وكانت المحطة التلفزيونية الأولى غير الحكومية، التجارية او المدعومة بالإعلانات في جميع أنحاء العالم 

إتفاقاً مشابهاً مع الحكومة وبدأت ) تلفزيون المشرق(، وقعت شركة أخرى 1959تموز / في يوليو.العربي

  .1962أيار /الإرسال خلال مايو
 

وسمح للشركتين، التي . وتناولت أهم بنود الإتفاق قنوات الإرسال ومواضيع الإحتكار ومراقبة الحكومة

 لشركة 9 و 7القناتين :  التلفزيوني على قناتين لكل منهماألغت الحكومة حقوقهما الإحتكارية، بالبث

فضلاً عن ذلك، ونظراً لعدم وجود قانون .  لشركة تلفزيون المشرق11 و 5تلفزيون لبنان والقناتين 

لوسائل الإعلام الإذاعية في ذلك الوقت، كان التلفزيون يخضع للقوانين والأنظمة التي ترعى الصحافة 

 إضافة الى جميع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية بشأن الإتصالات السلكية اللبنانية المكتوبة

والأهم من ذلك أن الشركتين واجهتا قيوداً قاسية حول نوعية البرامج التي يمكن   .7والمؤسسات الإذاعية

ت الدينية أو لم يكن مسموحا لهما بث أي برامج من شأنها ان تهدد الأمن العام والأخلاق والمجموعا. بثها

وفي الوقت الذي كانت فيه البرامج محصورة في التعليم . 8تظهر التأييد لأي شخصية أو حزب سياسي

في الواقع، كان يتوجب على الشركات . والتربية والتسلية بقيت برامج الأخبار تحت سيطرة الحكومة

وعلى الرغم . 9 التوجيه والإعلامالمرخص لها أن تبث مجاناً برامج إخبارية ونشرات رسمية تعدها وزارة

ونصفه الآخر يخضع لسيطرة / أي، نصفه تجاري( من أن وضع التلفزيون عكس حالة مزدوجة 

كانت .  ، إلا أن مقاربة الحكومة تجاه التلفزيون لم تختلف إطلاقا عن مقاربتها تجاه الإذاعة)الحكومة

كان ينتظر من كلّ من الإذاعة والتلفزيون، ولو وسائل الإعلام تعتبر وسيلة مهمة للسيطرة السياسية و

بطريقة مختلفة الى حد ما، أن تكون وسيلة ناطقة رسمياً باسم الموجودين في السلطة وعلى الأخص في 

  .النشرات الإخبارية

  

 
حتى ) 1962 الصحافة للعام مثلاً، بواسطة قانون. (، بالطريقة نفسها1975في الواقع، استمر تنظيم وسائل الإرسال، التي انتشرت خلال الحرب الأهلية عام  7   

 .1994إقرار قانون الإرسال في العام 

ومن بين الإملاءات الرئيسية الحفاظ على التوازن الديني، وحتى الحياد، في البرامج . كانت البرامج التلفزيونية متأثرة جداً بالوضع الاجتماعي السياسي 8  

ومن بين هذه .  تأمين احترام العوامل الثقافية المتعددة والمكونة للمجتمع اللبناني في برامج الإنتاجواقتضت بعض التوجيهات العامة في هذا الخصوص. التجارية

وعلى الرغم من ذلك فقد انتقد . مثلاً، كان يتم تجنّب أسماء مثل محمد أو جوزيف: التوجيهات العامة إعطاء أسماء للممثلين التلفزيونيين لا تعكس هوياتهم الدينية

واستهجن دجاني الغياب الكلي للبرامج المحلية . ذا الحياد بشدة لأنه أخفق في استخدام التلفزيون من أجل التركيز بجدية على جمع الفرقاء المتحاربيندجاني ه

 ).103. ، ص1993دجاني، (التي تمثل مسلماً ومسيحياً يعملان معاً 

ومن ثم تسلم إلى كلّ محطة حيث يزيل مراقبو . بارية كانت تختم لدى وصولها إلى مطار بيروتإن أفلام أخبار التلفزيون المستخدمة في بث النشرات الإخ 9 

 ).72. ، ص1993بويد . (الحكومة الأختام في غرف خاصة لمشاهدتها
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منذ إنشاء شركتي التلفزيون وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة مداخيلها التي شملت ايضاً اتفاقات 

، إستمرت شركتا التلفزيون في مواجهة 1968جهودهما وتنسيق سياستهما وبرامجهما في العام لضم 

 عندما حان وقت تجديد الاتفاقية مع شركة 1974وأصبحت الحالة أكثر سوءاً في العام . مشاكل مالية جدية

أجل تعزيز سيطرتها عملت الحكومة في الإتفاقية الجديدة على زيادة محاولاتها من . التلفزيون اللبنانية

نصت الإتفاقية الجديدة على وجوب وجود رقيبين حكوميين في المحطة طيلة : السياسية على الشركة

الوقت، كما طلبت الحكومة من شركة تلفزيون لبنان بث برنامج مسائي لمدة ساعة واحدة من اعداد 

ا من الإعلانات الى الحكومة من عائداته% 6.5كما توجب على شركة تلفزيون لبنان إعطاء . الحكومة

  .وتحديد عدد الدقائق الإعلامية خلال نشرة الأخبار الى حد أقصاه ثلاث دقائق

  

، خاصة )1976-1975(استمر وضع الشركتين في التدهور خلال السنتين الاوليتين من الحرب الأهلية 

، وفي 1977في العام . لدخلبعد الإنخفاض الكبير في مداخيل الإعلانات التي تشكل المصدر الرئيسي ل

 الإقتصادية التي بدأت تظهر ملامحها ، ومن أجل 10محاولة لإنقاذ شركتي التلفزيون القائمتين من الكارثة

اللتين اصبحتا المصدر الرئيسي المتبقي للتسلية للشعب اللبناني خلال (المحافظة على هاتين المحطتين 

.  لإستيعاب كلّ من شركة تلفزيون لبنان وتلفزيون المشرقتدخلت الحكومة وأنشأت تلفزيون لبنان) الحرب

  .  سنة ومنح احتكار الإرسال التلفزيوني في لبنان25حصل تلفزيون لبنان على ترخيص لمدة 

  

وعلى الرغم من أن تدخل الحكومة شكل خطوة باتجاه انشاء شبكة تلفزيون وطنية، لم تكن نتائج هذه 

فمن ناحية، نجحت الحكومة في . لام مهمة وشعبية تخدم مصالح الشعبالخطوة كافية لاستخدام وسيلة اع

الإبقاء على مؤسسة كانت على شفير الإنهيار وسمحت باستبدال او إصلاح معدات الإرسال والتسهيلات 

. ومن ناحية أخرى، لم يكن تلفزيون لبنان يحمل تفويضاً لخدمة مصالح الشعب. المتضررة خلال الحرب

ن الإهتمام الذي أُعطي لمسألة تحسين نوعية البرامج واجتذاب المشاهدين، قليلا جداً لا بل في الواقع، كا

وظهر بأنّه كان يفترض السيطرة على تلفزيون لبنان وتملكه من قبل الحكومة في مرحلة . معدوما

  .11لاحقة

هذا لا ينطبق على . ةكما تبين لنا، لم يفتقر الفرقاء اللبنانيون الى وسيلة للتعبير السياسي في الصحاف

وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة والتي تُمنَع فيها مجموعات سياسية من الحصول على حقّ البثّ 

واشتد الإنتقاد والتحدي على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة . 1943منذ الإستقلال في العام 

 1975وبلغ الذروة خلال الحرب الأهلية ) 1958عام أي الحرب الأهلية (بشكل خاص في أوقات الأزمات 

الى حاجات مجتمع مجزأ ومقسم بشكل رئيسي ) على الأخص الإذاعة(لم تستجب محطات البث . 1991 –

 
 .يجب التذكر في هذا المجال انه لم يكن هناك تلفزيون تشرف عليه الدولة في تلك الفترة  10  

من شراء جميع الأسهم الخاصة في تلفزيون لبنان بحيث أصبحت الحكومة المالك ) من خلال قرار وزاري ( الحكومة اللبنانية ، تمكنت1994في العام  11  

 .  يها، لم يدرج أي حكم يتعلّق بالتفويض العام لتلفزيون لبنان، أو حتّى بالمتطلبات التي ينص عل94 /382البث رقم إلا أنّه ومع إقرار قانون . الوحيد للشركة
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واكتسبت هذه الوسائل أهمية . نتيجة لذلك تم التفتيش عن وسائل تعبير وإعلام جديدة. وفقاً لقواعد طائفية

تفادياً للإحراج بشأن "  الرسمية البقاء على الحياد في الحرب الأهلية، خاصة بسبب محاولة الإذاعة

 .12" ضرورة نقل الأنباء حول الأوضاع المحلية المتأزمة

  

أحياناً لم يكن ": " بويد" وكتب . وغالباً ما أدت هذه الحيادية الى غياب التغطية الكلية لأوضاع الحرب

 .13" لبلاد هي في خضم حرب مدمرة ممكناً أن تعرف من برامج الإذاعة بأن ا

أما مصير محطتي التلفزيون التجاريتين فكان مختلفاً الى حد ما لأنهما لم تتمكنا من الحفاظ على سياسة  

الحياد كونهما تورطتا في الحرب الأهلية في وقت مبكر جراء احتلالهما من جانب الفريقين المتحاربين 

  .14الرئيسيين في ذلك الوقت

 الى جهة أمام الإذاعات يفتشون عن مصادر بديلة المتحيزون كلٌّداية الحرب يتسمر المستمعون منذ ب

للمعلومات نظراً للشكوك التي تساورهم  بشأن التغطية الإعلامية الأحادية الجانب التي توفرها المحطات 

 المختلفة، الذين كانت وكان الفرقاء المتحاربون والمجموعات السياسية. الحكومية للأزمات في البلاد

. آراؤهم حتى هذا الوقت بعيدة عن وسائل الإعلام الإذاعية، جاهزة لتلبية هذه الحاجات لدى الشعب

  . مستفيدة من غياب حكم القانون خلال الحرب15فراحت هذه المجموعات تقيم محطاتها الخاصة

  

ردة أو السرية بحيث بلغت نسباً  محطات الإذاعة المتم1991 و 1975باختصار، انتشرت في الفترة بين 

 أو الفصيلةوكان العديد من هذه المحطات ناطقاً رسمياً بإسم الحزب أو . لا تصدق في بلد بحجم لبنان

واجتذبت شريحة ضيقة من السكان واقتصر معظم مشاهديها . المجموعة الدينية التي تمولها أو تدعمها

أو الى المجموعة الدينية (بساطة المنتمين الى الطائفة نفسها على المؤيدين للأيديولوجيا نفسها أو بكل 

أما بقية المحطات، وبسبب مواقعها الجغرافية، فقد اضطرت الى نقل آراء الفصيلة التي تسيطر ). نفسها

أما بالنسبة . على المنطقة التي تقع فيها مكاتبها أو مطابعها خوفا من ردة فعل سلبية من أفراد هذه الفصيلة

وسائل الإعلام المطبوعة، فقد خلق هذا الوضع نوعا مختلفا من القراء، يحدده الموقع الجغرافي الذي ل

ففي هذه الحالة، كانت الآراء موزعة وفقا للإنقسام الجغرافي والعسكري : تتواجد فيه مكاتب الصحيفة

 موقف معتدل من في مطلق الأحوال، كان عدد قليل من الصحف قادرا على المحافظة على. للبلاد

 
  82. ، ص1992دجاني     12
  83.  ص1992راجع ايضاً دجاني . 75.، ص1993بويد   13

 في شركة تلفزيون لبنان الواقعة في المنطقة الغربية أي القطاع المسلم من بيروت، وتبع ذلك رد فعل 7احتل الجنرال عزيز الأحدب استوديوهات القناة  14 

ائل المسيحية على السيطرة على تلفزيون المشرق ومحطات التحويل للإذاعة الرسمية في المنطقة التي يسيطر سريع عند الجانب المسيحي حين أقدمت الفص

 .عليها المسيحيون، الأمر الذي أشار الى بداية معركة إعلامية شرسة بين الفريقين

 .من الصحف والمنشورات السياسية غير المرخصةإذ شهدت الحرب إنتشار العشرات . لم تقتصر هذه الممارسة على وسائل الإعلام الإذاعية 15  
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اتجاه متزايد للتلاعب بالأخبار لغرض إثارة النعرات السياسية أو " ومن ناحية أخرى برز . الحرب

  .  16."الطائفية

  

"   ،الذي أعلن نهاية الحرب الأهلية، كان الموقف الرسمي من 1989ومع توقيع اتفاق الطائف في العام 

 المحطات غير الشرعية وتنظيم الوضع العام لوسائل فإن تفكيك جميع: واضحاً" حرب وسائل الإعلام 

وفي الواقع، . الإعلام شكّلا خطوة حاسمة في إنهاء الحرب تماما كخطوة تفكيك ونزع سلاح الميليشيات

إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام تحت مظلة القانون وضمن إطار "نص أحد بنود اتفاق الطائف على 

  ".  المصالحة ولإنهاء حالة الحرب الحريات المسؤولة لخدمة جهود

  

وعلى الرغم من ذلك، شكل إغلاق المحطات غير المرخصة إحدى أصعب المهمات التي واجهت 

فقد شكلت هذه النشاطات ذات الشعبية المتزايدة، مظهراً من المشهد الوطني . الحكومات بعد الحرب

 التي تشرف عليها وزارة الإعلام، لجهة توفير الإلكتروني لوسائل الإعلام، كونها وفرت بديلاً للإذاعة

فالمستمعون الذين ازداد اعتيادهم على هذه المحطات قاوموا إغلاقها واعتبروا أن . 17الترفيه والمعلومات

فضلاً عن ذلك، . عمل الحكومة يشكل اعتداء على حرياتهم المدنية أو بصورة أدق على حرياتهم الطائفية

فمن ناحية، سمحت الحرب الأهلية الطويلة . صالح المحطات غير المرخصةكان عنصر الوقت يعمل ل

ً من غيرها في نشاطها واما  بنمو حجم المحطات الأكثر منافسة، كونها كانت إما أكثر كفاءةً أو احترافا

  .  الأكثر حصولا على الإعانات المالية

ارساتها المعينّة ونشاطها المشابه في الواقع أصبحت بعض المحطات مؤسسات كاملة التجهيز تتمتع بمم

  18.لأنشطة المحطات التي تتوجه الى ألاسواق المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة
  

 سنة، قادرة 16خلال الحرب الأهلية وطيلة ) المنقسمة(ومن ناحية أخرى، لم تكن الحكومات المختلفة   

ونتيجة  لذلك، اكتسبت .  علق بالبث الإعلاميعلى التعامل مع قضايا الإرسال واعتماد سياسة موحدة تت

نوعاً من الإعتراف بفعل الواقع ما لبث أن تحول شيئا فشيئا إلى أمر مالوف او " المحطات غير الشرعية 

19".عادي   

  

 
  .65، 1992داجاني،   16

أظهرت عدة استطلاعات للرأي في أوساط المشاهدين شعبية معظم محطات البث غير المرخصة وقدرتها على جذب الناس خاصة في أوقات النشرات  17 

 ).1992دجاني (الإخبارية 
  .78. ، ص1993بويد   18
  .88. ، ص1992دجاني   19
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، فشلت عدة محاولات لإقرار قانون للإرسال الإذاعي طبقاً للنص الوارد في هذا 1994 و 1989بين 

وقد برهنت المساعي في هذا ). المعروف ايضاً بوثيقة الوفاق الوطني(طائف الخصوص في اتفاق ال

وفي الواقع، . الخصوص بأن الأمر أصعب بكثير مما توقعته الحكومات التي تم تشكيلها بعد اتفاق الطائف

  إذ يمكنه أن يؤثر20"باهظ الثمن"تبين أن أي قانون جديد حول البثّ في هذا الخصوص سيكون قانونا 

والأهم من ذلك، أنها . المعنيين) والسياسيين(بشكل ملحوظ على المصالح التجارية للاعبين الكبار الماليين 

وضعت على المحك اعتبارات سياسية جدية يمكنها ان تغير طبيعة التوازن السياسي الدقيق وبالتالي 

   .مستقبل السلام والديموقراطية والتعددية في لبنان بعد الحرب الأهلية

  

، وفي أعقاب مشاورات خلال جلسات برلمانية متعددة، أقر مجلس النواب 1994خلال شهر تشرين الأول 

والجدير بالذكر أن جميع التوصيات التي اقترحها المجتمع المدني، خلال . 382/94أخيراً القانون رقم 

ة في أوائل التسعينات، قد أدخلت الحالات النادرة التي دعي فيها فعلاً الى المشاركة في العملية التشريعي

ومن بين أهم هذه التوصيات المتعلقة بالحفاظ على حرية . بشكل أو بآخر في الصيغة النهائية للقانون

التعبير والتعددية، وإمكانية وجود محطات الإرسال الخاصة  والمحلية، وإدخال هيئة تنظيمية جديدة 

ى الإحتكار والملكية المتقاطعة، وحماية الإنتاج الوطني للإشراف على وسائل الإعلام، وفرض القيود عل

الثقافي، وإعطاء الأولوية في التوظيف لخريجي دراسات الإعلام وحتى لحماية البيئة من مخاطر أجهزة 

  21.البث والنقل الاعلامي
 

 لما بعد سياسياً وخصوصاً للمجتمع المدني" نجاحاً "1994وبشكل عام، يمكن إذن اعتبار نص قانون عام 

التي مر فيها هذا التشريع، والضغوط المتناقضة ) الصعبة(بالإضافة إلى ذلك، فإن العملية التالية . الحرب

في أغلب الأحيان التي مارستها أطراف نافذة ومتنازعة بالإضافة إلى التسوية النهائية المتجسدة في القانون 

إلاّ أن مرحلة تطبيق قانون . عددة وديمقراطية في لبناننفسه، كلّها كانت عوامل تشير إلى وجود بيئة مت

 .22البث اللبناني هي التي أبادت النجاح النسبي المذكور للمجتمع المدني خلال عملية الصياغة

  

على الأخص الترخيص ( من جانب حكومة الحريري 1996فقد لقي التطبيق الإستنسابي للقانون في العام 

 الى سياسيين من المجموعات الطائفية الأساسية في البلاد، بغض النظر عن لمحطات الإرسال المنتمية

وأدى . الى إنتقادات قاسية من جانب عدد كبير من السياسيين والأكاديميين والناشطين) المؤهلات التقنية

 انحياز الحكومة الواضح، الذي رافقته أزمة ديموقراطية عامة بشأن شرعية الإنتخابات المعترض عليها

 
 في الولايات 1996هذه هي العبارة إستخدمتها باتريسيا أوفديرهايدي في وصفها للقوى الإقتصادية التي آان لها أثر آبير في صياغة قانون الإتصالات للعام  20 

 ).41. ، ص1999أوفديرهايدي (المتحدة الأميرآية 
  .2003 سنسينيغ –دبوس   21
  .2003 سنسنيغ –دبوس   22
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 والأوضاع الإقتصادية السيئة، الى سلسلة من التظاهرات والإحتجاجات التي هددت الإستقرار 1996عام 

  .للوضع اللبناني بعد الحرب) المستعاد حديثاً(

  

انطلاقا من هذه الخلفية العامة للقطاع الإعلامي وعلاقته بالثقافة اللبنانية الطائفية وغياب حكم القانون، 

  .قانون الإعلام والممارسة الإعلامية الحالية في لبنانسنعمد الى تقييم 
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II- تحليل المبادئ : الفصل الثاني 
 
يعالج هذا الفصل وضع وسائل الإعلام الحالي في لبنان لناحية المبادئ العامة الثلاثة الموضوعة    

 الإعلام عند وبالرغم من محاولة تغطية جميع أنواع وسائل. الإستقلالية، النزاهة، والكفاءة: للمشروع

، سيتم )أي الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني(التعامل مع كل مبدأ 

التعامل مع بعض وسائل الإعلام بشكل أوسع من غيرها إستناداً الى مدى تغطيتها لكامل المجتمع اللبناني، 

) الأرضي والفضائي( موضوع التلفزيون مثلاً، سيحصل. وإلى وجود القوانين والقرارات التي تنظمها

على حصة الأسد من هذه الدراسة، لسبب بسيط يعود الى كونه يشكل الوسيلة الرئيسية للمعلومات والتسلية 

. في.تي.قفال تلفزيون أنإألا وهما (للمشاهدين اللبنانيين، ولأنه كان فعلاً محور موضوعي جدل رئيسيين 

يترجم  (1994ار قانون الإعلام الذي ينظم التلفزيون الخاص في العام منذ إقر.) في.تي.وتلفزيون أم

  ). البعض هذا القانون كقانون الإعلام المرئي والمسموع

     

في الواقع، وفق . كما أن التلفزيون هو المصدر الرئيسي للمعلومات والترفيه للمشاهدين اللبنانيين   

برعاية المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة،  (،2006أيار / استطلاع عام أُجري مؤخرا في مايو

من اللبنانيين المستجوبين أن % 87.3، قال )وبتنفيذ من شركة المعلومات العالمية لصالح هذه الدراسة

 حلّت مباشرةً في فالتلفزيون هو مصدر المعلومات الأكثر جدارة بالثقة بالنسبة لهم في حين أن الصح

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن الصحف حلّت في ). انظر المرفق% (72.1سبة المرتبة الثانية بن

 الصحف  معدل توزيع، فإن)مقارنةً بالمرتبة المتدنية للراديو والانترنت(مرتبة عالية في نتائج الإستطلاع 

كاد يتجاوز منخفض جدا وقد تدنّى إلى نسب مثيرة للقلق، لأن مجموع الأعداد المنشورة في لبنان لا ي

، إستناداُ الى بعض % )2أي أن معدل القراء هو (  مقابل عدد سكان الذي يبلغ أربعة ملايين 80.000

أما بالنسبة لشبكة الإنترنت وشبكة الكابلات، التي تفتقر حتى اليوم الى . 23التقديرات في الصناعة الصحفية

 تطويرهما، فلن يتم التطرق إليهما مطولا، نظرا إطار تنظيمي والى البنية التحتية المناسبة القادرة على

  ). من قبل السكان(واستعمالهما ) من قبل الدولة(للغياب شبه الكامل للبيانات المتعلقة بمنح التراخيص لهما 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  .2001دجاني   23
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  الإستقلالية -1

  

 الضمانات الأساسية لإستقلالية وسائل الإعلام -1-1

   حرية التعبير-1-1-1 

... إن حرية التعبير الشفهية والخطية والمنشورة : " ستور اللبناني على الآتي من الد13تنص المادة 

على الرغم من تكريس حرية وسائل الإعلام بصورة " مصانة ضمن الحدود الموضوعة في القانون 

واضحة في الدستور، تجدر الإشارة الى أنّها وردت كمبدأ عام وهي فعلاً محصورة بقيود موجودة في 

 قانون الإعلام للعام 1962مختلفة أقرها مجلس النواب، وبشكل خاص قانون الصحافة للعام قوانين 

  ).سنتعامل لاحقاً تفصيلياً مع معظم هذه القيود(، والقانون الجزائي 1994

  

   حرية الصحافة1-1-2

 اللذين ينصان )3المادة  (382/94وقانون البثّرقم ) المادة الأولى (1962خلافا لقانون المطبوعات لعام 

 يوليو 24 الصادر في 531على ممارسة حرية الاعلام في إطار الدستور والقوانين النافذة، فإن القانون 

  .  لتنظيم البث الفضائي لا ينص على ضمان حرية البثّ عبر الفضائيات1996

  

لثة، على أن الفضائيات  المذكور أعلاه في الفقرة الرابعة من المادة الثا531بدلاً من ذلك، ينص القانون 

إظهار صورة " ، و"مسؤولة عن المحافظة على حسن علاقات بلادها مع الدول الأخرى " اللبنانية هي 

في " الإستثمار الثابت والآمن" ، وتشجيع المغتربين على "مستقرة عن البلاد من الناحيتين السياسية والأمنية

 الفضائيات اللبنانية التي تبث من لبنان، بدلاً من الضمان باختصار إن القانون يفرض على. بلدهم الأصلي

الصريح لحرية التعبير، شروطاً إيجابية مرغوباً فيها وتهدف الى تحسين صورة البلاد بحيث أن القانون 

  ).1.3.2أنظر أيضا القسم (يعهد اليها مهمة وطنية ودعائية 

  

 الأخرى التي تضمن حرية الصحافة والبثّ الأرضي، وكذلك، خلافا للأحكام الدستورية وإجراءات الحماية

محرومة من مثل هذه ) وما زالت(استثنيت دور السينما والمسارح بالإضافة إلى المناشير، التي كانت 

، فإن كافة المناشير التي لا تُنشَر في 1967 الصادر في 55وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم .  الضمانات

.  ر عن محتواها، تتطلب تصريحا مسبقا من المديرية العامة للأمن العامالمجلات الدورية، بغض النظ

، وضع شرطاً سابقاً 1947تشرين الثاني / نوفمبر27فالقانون الذي ينظم السينما، المعمول به اعتباراً من 

من العام تتولّى هذه الرقابة المديرية العامة للأ. أو رقابة تتعلق بعرض الأفلام المستوردة والمنتجة محلياً

  ):4المادة (حفاظاً على المبادئ الآتية 

  .إحترام النظام العام والآداب والأخلاق -
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 . إحترام مشاعر المشاهدين وأحاسيسهم وتفادي إثارة النزاعات العرقية والطائفية -

 .دعم احترام السلطات العامة -

 .مقاومة جميع الدعوات المعادية للمصلحة اللبنانية -

  

 إنشاء لجنة مؤلفة من عدة مسؤولين رسميين للتداول والتصويت حول عرض أي وينص هذا القانون على

والأمر المثير للإهتمام، أنه لا يوجد نص قانوني . فيلم أو حظره أو حذف أجزاء منه قبل عرضه في لبنان

ن أو ع) داخل المحلات المتخصصة(يفرض الرقابة المسبقة على الأفلام المخصصة للبث بواسطة الفيديو 

  . 24طريق التلفزيون المحلي 

تاريخ وضع الدستور في الجمهورية  (1926أما بالنسبة للمسرح فلم يخضع لأي قيد مسبق بين العام 

 القاضي بالسماح 1/1/1977 بتاريخ 2 عندما صدر المرسوم الاشتراعي رقم 1977والعام ) اللبنانية

في هذا المجال، على غرار ما هو الوضع في و. للمديرية العامة للأمن العام بممارسة رقابة مسبقة

السينما، يتعرض المخالف لأي من قوانين الرقابة المسبقة الى منع العرض، أو إقفال المسرح أو فرض 

وصدر مرسوم . وفقاً لما تقرره المحاكم) على الأشخاص العاملين في الإنتاج(غرامات وأحكام بالسجن 

 بتطبيق رقابة مسبقة 1977في اليوم نفسه من العام ) 1/1/1977ي  ف1المرسوم الاشتراعي رقم (مشابه 

 شباط 25 في 14/86على وسائل الإعلام المطبوعة ايضاً، ولكنّه الغي رسمياً لاحقاً بموجب القانون رقم 

في غضون ذلك، لا يزال المسرح والسينما يخضعان للرقابة المسبقة، بالرغم من أن وزير الثقافة . 1986

رق متري، أعلن، في أكثر من مناسبة، عن رغبته بإلغاء الرقابة المسبقة المفروضة  على الحالي طا

 .25المسرح والسينما

  

   حرية التجمع1-1-3

 من الدستور حرية التجمع لجميع اللبنانيين 13على غرار حرية التعبير وحرية الصحافة تضمن المادة 

مضمونة ضمن " ة نفسها فإن هذه الحرية ليست مطلقة وهي واستناداً الى الماد). ومن ضمنهم الصحافيين(

 هو الذي قوض بشكل تاريخي ومتكرر حرية التعبير والتجمع 13إن هذا البند من المادة ". إطار القانون 

مثلاً، يتطلّب حقّ التظاهر في لبنان الحصول على الموافقة المسبقة من السلطات اللبنانية وتم . في لبنان

  . ا احياناً لأسباب تتعلّق بالأمن الوطنيحظره

مسبقة من السلطات " موافقة " وعلى غرار ذلك، يخضع تأليف الجمعيات في لبنان الى الحصول على 

ويطبق هذا القانون، المشار اليه غالباً من قبل .  من قانون الجمعيات وتعديلاته2الإدارية، خلافاً للمادة 
 

  .1991بطرس   24

أنظر المقابلة مع (هو أحد آخر وأوضح الأمثلة على الرقابة المسبقة التي تمارسها إدارة الأمن العام " فاجينا مونولوج"انتاج لينا خوري مؤخرا  لكتاب   25 

 .71-70 ، صفحة 2006) مارس(، آذار 48العدد " آلو"المخرجة خوري في مجلة 
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، على الجمعيات التي ليس لديها 3/8/1909ويعـود تاريخــه الـى " انيالقانون العثم" معارضيه بأنه 

 والتعاونيات واتحادات الصحافة التي النقابات المهنيةقانون منفصل ينظم وضعها أي لا ينطبق على 

بعبارة أخرى، إن الجمعيات الخاضعة لقانون الجمعيات تضم النوادي، والمنظمات . تنظمها قوانين منفصلة

 غير 

  من هذا القانون، لا يتطلب إنشاء جمعية الحصول 2واستناداً الى المادة . الحكومية، والمراكز، والأحزاب

  ".إخطار الحكومة بعد تأسيسها " ، 6على ترخيص مسبق وإنما يتطلب بدلاً من ذلك، وفقاً للمادة 

افق مؤسسوها على إقامتها وعلى الرغم من أن هذا القانون ينص صراحة على أن الجمعية تنشأ عندما يو

فقد انتهكت وزارة . ويوقعون على أنظمتها الداخلية، فإن الممارسة الرسمية إنتهكت هذه الأحكام القانونية

الداخلية، بشكل خاص، باستمرار أحكام هذا القانون وبصورة عامة ضمانة حرية التعبير والتجمع 

ويتم ذلك . 26"شبه ترخيص مسبق" ى وضع شرط يوازي المنصوص عليها في الدستور، وحولت العملية ال

من قبل الوزارة برفض إصدار رقم تسجيل للجمعيات الجديدة، بمجرد إهمال الرد على الإخطار المرسل 

والمثال على كيفية . من المنظمة غير الحكومية أو الجمعية التي ترغب في الحصول على صفة رسمية

على رفض إعطاء الصفة الرسمية الى بعض )  بصورة غير قانونيةو(إقدام وزارة الداخلية إدارياً 

اللبنانية التي تم إنشاؤها منذ عام تقريبا، والتي تشير " هيلم"المنظمات غير الحكومية، هو ما حصل لجمعية 

وهي المنظمة الوحيدة للواط والسحاقيات في العالم " حماية لبنانية لمثليي الجنس"أحرف اسمها إلى عبارة 

  .27عربيال

  

   الحصول على المعلومات1-1-4

، لا 1972 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعه لبنان في العام 19بعكس ما نصت عليه المادة 

، وهذا " السعي للحصول على معلومات" تعترف القوانين اللبنانية حول حرية التعبير والصحافة بالحق في 

على غرار القانون الأميركي (القانون يضمن الحصول على المعلومات الواقع يشهد له غياب أي جزء من 

حتى رغم الصعوبات التي يواجهها الصحافيون اللبنانيون من أجل الحصول على ) لحرية المعلومات مثلاً

المعلومات، ولو من مصادر رسمية ووكالات ووزارات مسؤولة عن إبلاغ الشعب ببعض من نشاطاتها 

  . 28.الأساسية

  

، غالباً ما لا يتم الوصول إلى المعلومات .في.تي. عن ذلك، وفقاً لمريم البسام، محررة أخبار في نيوفضلاً

فيما تخفى حقائق عن بعض الصحافيين بشكل تام، يحظى البعض . من قبل الصحافيين بأساليب محترفة

ت التي أجرتها مؤخرا في الواقع، أظهرت إحدى الدراسا. نيالآخر بمعاملة تفضيلية من قبل بعض السياسي

 
  .2004مخيبر   26
  .2006ظر أيضاً واتيكر ، أن2006قزي،   27
  .2006مقلّد،   28
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 خبير إعلامي من منطقة بيروت الكبرى أن التقييم الأكثر سلبية لهؤلاء 150شركة الدولية للمعلومات بين 

من % 69.7مثلاً، قال . الخبراء يتعلّق بعدم قدرتهم على الحصول على الوثائق الحكومية التي تهم الشعب

% 44.9ق في الوقت المحدد، بينما اعتقد ئول على الوثانه من غير الممكن الحصأالمستجوبين في الدراسة 

أي أن بعض المصادر الحكومية (أنه لا يمكن توفير هذه الوثائق إلى الصحافيين بدون تحيز وتفضيل 

  ). أنظر المرفق) (تفضل بعض الصحافيين على غيرهم عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى معلومات

   

ية التعبير ولهذه الغاية قمت بمراجعة معمقة للإجراءات والنصوص الدستورية والقانونية التي تضمن حر

وتجدر الملاحظة الى أنه في الوقت الذي توجد فيه ضمانات . وحرية الصحافة وحرية الإجتماع في لبنان

 دستورية بشأن حرية التعبير وحرية الصحافة والبث الأرضي، فمن البديهي على الأرجح القول أن التنفيذ

إن الحماية القانونية بشأن الكتب، مهما كانت غير ملائمة، كما سنرى . يبقى أمرا آخر في هذا الإطار

في الواقع، تكمن الصورة الأكثر كمالا وتناقضاً للمشهد الإعلامي . لاحقاً، هي غالباً مجرد حبر على ورق

. 29للتحليل السياسي في لبنان" ودة الحلقة المفق" اللبناني، في مرحلة تطبيق إجراءات الحماية هذه، وهي

، خاصة إجراءات الترخيص، مرحلة حاسمة لفهم الإطار 382/94بالفعل، تشكّل دراسة قانون رقم 

  .التنظيمي لوسائل الإعلام في لبنان

  

ل فقط المحاولة الأولى الجدية بعد الحرب لإدخال حكم  لم يشك382/94ّذلك أن تطبيق قانون البث رقم 

لذلك .  البلاد بل أدى ايضاً الى الأزمة السياسية الرئيسية الأولى للشرعية في لبنان بعد الحربالقانون الى

ونأمل بأن تساعد هذه . 2-2-1سنعرض بالتفصيل لعملية الترخيص لمحطات التلفزيون الخاصة في القسم 

توسيعها لتشمل الترخيص الدراسة المفصلة نسبياً والتي تتناول كيفية تنفيذ هذه العملية، التي لا يمكن 

بسبب النقص في المساحة، على تسليط الضوء على الطرق التي ) مثلاً الفضائية(لوسائل الإعلام الأخرى 

يمكن بواسطتها تحريف الضمانات القانونية في الكتب، إن لم نقل قلبها أو تشويهها، خلال مرحلة التطبيق 

  . السياسية بصورة عامة في البلاد
 
  

   التنظيمي الواضح والعادل للنشاط الإعلامي الإطار-1-2
  

   التصريح الرسمي لإنشاء المؤسسات الإعلامية-1-2-1

يهدف الترخيص الرسمي فعلاً الى إنشاء أي وسيلة تعبير جماهيرية متوافرة عن طريق الحصول على 

ا لا يمكن للصحف وهكذ. قرار من مجلس الوزراء أو من وزير الإعلام أو من المديرية العامة للأمن العام

اليومية والدورية ومحطات التلفزيون الأرضية ومحطات الإذاعة والقنوات الفضائية وحتى المنشورات أن 
 

  .2003 سنسينيغ -دبوس  29
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الإستثناء الوحيد البارز، الذي جعل . تكون قائمة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الرسمية

 من قانون المطبوعات 27استناداً الى المادة ف. لبنان ملاذا للناشرين في العالم العربي، هو طباعة الكتب

ويحدد . دون الحصول على الترخيص المسبق" منشور صحفي " إصدار " يحظر إطلاقاً "، 1962للعام 

ويعرض هذا القانون صنفين من . بأنها جميع أنواعالمطبوعات الدورية" المطبوعة الصحافية"القانون نفسه 

. ة السياسية وترخيص آخر المطبوعات الدورية غير السياسيةترخيص المطبوعات الدوري: التراخيص

يستثني " النشرات المطبوعة "أو " الدورية " وتجدر الإشارة الى أن تحديد قانون الصحافة للصحف 

بوضوح الكتب إضافة الى جميع المواد المسموعة والمرئية المنتجة محلياً أو المستوردة والمخصصة 

إلا أن الأمن العام، يراجع عملياً . 30)مثلاً، أشرطة الفيديو والأشرطة السمعية(ث للإستعمال الخاص أو للب

  .31للموافقة قبل التوزيع كافة الأقراص المدمجة والأقراص الفيديوية الرقمية المستوردة 

  

 أيضاً الترخيص لهذه الوسائل الإعلامية وينشئ 1994في حالة وسائل الإعلام الإذاعية، يشترط القانون 

الصنف الأول يرخص لوسائل الإعلام التي ترغب : فين أساسيين للترخيص للإذاعة أو التلفزيونصن

كما أدخل القانون أيضاً ناحية ). 10المادة (بإذاعة برامج سياسية، والصنف الثاني للإذاعات غير السياسية 

ئر الأمن العام لا تحتفظ مبتكرة الى عملية الترخيص تهدف الى التأكد من أن السلطة التنفيذية أو دوا

بالتالي تم إنشاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع مع إدخال عدة . باحتكار توزيع التراخيص

ولكن المجلس فشل في القيام . لضمان قيامه بمهامه على مسافة من الحكومة) 21 الى 16المواد (أحكام 

  .32 وغير قادرة على تطبيق قراراتهبذلك وأصبح بدلاً من ذلك سلطة ترخيص غير مستقلة

  

 توفر التفسير الأفضل لهذا الضعف لدور المجلس 382/94ربما كانت عملية تطبيق قانون البث رقم 

الوطني للإعلام المرئي والمسموع كما حدده القانون، والمثل الفاضح حول عدم قدرة هذا المجلس على 

 17هو موافقة هذه الحكومة بتاريخ )  حكومة الحريريأي(العمل باستقلالية عن إرادة الحكومة آنذاك 

 طلباً والتي أعلن رأيه فيها 63 دون دراسة أي من ملفات الطلبات المقدمة والتي بلغ عددها 1996أيلول 

التطبيق بين / وهكذا إنتهت عملية الترخيص . المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع قبل يوم واحد

عائدة ايضاً الى الشركات نفسها ( لأربع محطات تلفزيونية وثلاث محطات إذاعية ليلة وضحاها بالترخيص

أي (وسمح لها رسمياً بالعمل بموجب ترخيص فئة أولى ) التي تملك المحطات التلفزيونية المرخصة

تقبل أما المحطات التلفزيونية الخاصة الأربع فهي محطة تلفزيون المس). مسموح لها ببث البرامج السياسية

لغبريال . في.تي.لرئيس مجلس النواب بري، ومحطة أم. أن.بي.لرئيس الوزراء الحريري، ومحطة أن

 بين . سي.بي.، ومحطة أل)شقيق وزير الداخلية آنذاك ميشال المر(المر للقوات اللبنانية التي تضم

 
  .47، 1991بطرس   30
  .2-3-1، تحت الرقم "تنظيم استلام الوسائل الإعلامية الدولية"انظر القسم المتعلّق بـ   31
  .2-2-1راجع القسم   32
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، فتم الترخيص لثلاث أما بالنسبة للإذاعة. 33مساهميها النائب المقرب من السوريين سليمان فرنجية

). 2فئة (وثماني محطات تبثّ برامج غير سياسية ) 1فئة (محطات مسموح لها ببثّ البرامج السياسية 

تجاوزاً لأي رأي من قبل (، أعطيت بضع تراخيص اضافية بموجب مرسوم وزاري 05/11/98وبتاريخ 

ا الى تلفزيون المنار الذي يروج ، وذهب أهم ترخيص بينه)المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع 

لحزب االله ونشاط المقاومة في جنوب لبنان والذي كان طلبه قد رفض من قبل المجلس الوطني للإعلام 

  . 199634المرئي والمسموع في العام 

  

إن إقدام حكومة الحريري على عدم إتاحة الوقت لنفسها لفحص أي من ملفات الطلبات المفصلة أو على 

، وإقدامها على إصدار )غير الملزم(رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع المبرر الأخذ ب

مراسيم ترخيص في أقل من يوم واحد بعد إعلان المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عن رأيه 

 فعلاً لجميع ، يثير مرة أخرى الشكوك حول قانونية العملية بكاملها ويثبت1996أيلول / سبتمبر16بتاريخ 

 د المستفيدين من التراخيص " المنتقدين بأن35" مزيجأ من السلطة والسياسات الطائفية هو الذي حد .

بالنسبة للعديد من أولئك الذين ينتقدون عملية الترخيص، قامت حكومة الحريري بتحديد عدد التراخيص 

والأمر المثير . 36ضوعية أو تقنية وعدد المستفيدين منها بشكل مسبق، بغض النظر عن أي معايير مو

للإنتباه هو أن بعض المسؤولين الرسميين، ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي هو نفسه 

، اقر لاحقاً علناً وبشجاعة بأن عملية الترخيص 1996صاحب إحدى المحطات المرخص لها في العام 

باختصار، ثبت أن المجلس الوطني للإعلام . 37"حيحها تص" كانت فعلاً غير قانونية واستنسابية ويجب 

المرئي والمسموع، الهيئة التنظيمة المستقلة الأولى لوسائل الإعلام القائمة في لبنان وفي العالم العربي، 

 بهدف التدقيق في سلطات الحكومة الإستنسابية، هو لا 382/94والذي أنشئ بموجب قانون البث رقم 

، في محاولة لإضفاء الشرعية على ما قررته الحكومة "ذريعة "  ، أو"واجهة "، أو"غطاء" شيء سوى 

  . سابقاً بالترخيص لبعض المحطات المرتبطة ب أقوى أعضاء حكومة الحريري من الناحية الطائفية

  

 إلا أن مقاهي الانترنت غير القانونية. حتى تاريخ اليوم، يبقى توزيع شبكة الكابلات والانترنت غير منظم

من عدد % 15( شخصاً 300.000 عدد مستخدمي الانترنت بـ رمنتشرة في كافة أنحاء البلاد ويقد

فضلاً عن ذلك، بالرغم من عدم وجود . 38وتُعتبر هذه النسبة عالية بالنسبة للمنطقة). السكان الإجمالي

 من خلال الحصول تشريع لأجل تنظيم الانترنت، يسمح لعدد لا بأس به من مقدمي خدمة الانترنت بالعمل
 

  .2003؛ مركز ستانهوب للأبحاث حول سياسة الإتصالات 2005دجاني،   33
  .165. ، ص2003ف، الناش  34
  .65، 2004الزبيدي،   35
  .2001؛ شلق، 1999سماحة،   36
  .1998 كانون الثاني 8السفير في   37
  .2003، كيخانو 2004زبيدي   38
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بموجب مرسوم من مجلس الوزراء، بعد تقديم عدد من الوثائق الرسمية إلى وزارة " ترخيص"على 

ووفقا للموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، يجب أن تتضمن . الاتصالات السلكية واللاسلكية

ع نيابة عن الشركة والعنوان في هذه الوثائق تسجيل الشركة التجاري وتوكيلاً للشخص المخول بالتوقي

بيروت والخارج لمكتب الربط، وتوقيع اتفاقية يتم فيها التعهد بعدم استخدام ترخيص الانترنت لأغراض 

رغم أن موقع الوزارة الالكتروني يؤكد . أخرى وكفالة مصرفية بمبلغ يساوي رسم توصيل لمدة شهرين

لا يقدم خدمات انترنت مباشرة إلى "لا إنه يحذر بأنه أن قطاع الانترنت يتمتّع بالحرية المطلقة، إ

 فضلاً عن ذلك، توضح الوزارة أن. وأنه يحتكر التوصيل الدولي والوطني" المستخدمين النهائيين

  .39 قانونيين في لبنانبروتوكول الإنترنت الخاص بالتواصل الصوتي، والتواصل عبر الفيديو  هما غير

  

 بشكل بالغ في ما يتعلق ت الرسمية، تختلف التقديراتوفي ظلّ انعدام الإحصائيابالنسبة لتوزيع الكابلات، 

 شركة توزيع قنوات تلفزيونية فضائية غير قانونية 1300وفقاً لبعض التقديرات، تعمل حوالي . لينبالمشغّ

.  مشترك في البلاد800.000 شخصا من أصل 780.000في البلد، وهي تؤمن الحدمات إلى حوالى 

تعمل الشركات غير . 40 شخصا000 20تالي، يبلغ عدد المشتركين لدى المشغّلين القانونيين الوحيدين وبال

$ 10القانونية في إعادة النقل غير المخول للبرامج التلفزيونية وتفرض على عملائها مبلغاً زهيداً يبلغ 

وفقاً لأحد . 41)2006المية الملكية الفكرية الع" (المقرصنة"بالشهر مقابل خدمات التلفزيون المدفوعة 

المحامبن، هذه الصناعة غير المشروعة محصنّة جداً لدرجة أنها تعتبر قطاعاً اقتصادياً قانونياً في 

في الواقع، اعترف وزير الإعلام . 42."الاقتصاد اللبناني الصغير نسبياً، مما يستحدث مئات الوظائف

 مليون دولاراً سنويا وأن 70ر بستين إلى ت يقدتوزيع غير القانوني للكابلاالالعريضي أن الدخل من 

الحكومة تواجه معضلةً في ما يتعلق بتنظيم القطاع؛ من جهة، هناك حاجة ماسة إلى تنظيم توزيع الكابلات 

تجدر الإشارة . 43ومن جهة أخرى، سوف يحرم هذا التنظيم آلاف العائلات من مصدر دخلها الرئيسي 

الضغط الدولي المكثف لتطبيق قوانين حقوق النشر، اتخذت الحكومة ، وتحت 2003إلى  أنه في عام 

  . لا وفرضت عليهم غرامات مشغ40ّاللبنانية إجراءات صارمة بحق قراصنة الكابلات واعتقلت حوالي 

  

لين القانونيين المحليين  قرصنة الكابلات تُعتبر عملا رائجا في البلاد، مما يخيب آمال المشغّتلكن ما زال

لم تكن الغرامات المدفوعة من . ات الكابلات العالمية والمنظمات التي تعمل لحماية الملكية الفكريةوشبك

، بل إن أغلبية )لكل مشغل$ 8000( متدنية فحسب 2003قبل المشغلين غير القانونيين المعتقلين في 

 
  .3-2-1أنظر أيضاً القسم   39
  .2005سبيتجنز   40
  .2005دجاني   41
  .29، 2005سبيتجنز   42
  .2006العريضي   43
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وفقاً .  بها على الإطلاقلم يتم المس) التي تحظى بدعم سياسي في العديد من الحالات(العمليات المقرصنة 

وموشن بيكتشر اسوسييشن، سوف . في.لناصر، ممثل شبكة راديو وتلفزيون العرب، شوتايم وستار تي

  . 44طالما لا يوجد إرادة سياسية لوضع حد لها" أزمة القرصنة في لبنان"تستمر 

  

   هيئات الرقابة على الإعلام -1-2-2

تتطلب ترخيصاً ) الأرضية والفضائية(ن المطبوعة والاذاعية على الرغم من أن وسائل الإعلام في لبنا

مسبقاً، فإن القوانين التي ترعى كلّ نوع من وسائل الإعلام تختلف بحسب الهيئة التنظيمية المسؤولة عن 

في البداية، بالنسبة للصحف اليومية والمجلات وغيرها من المنشورات الدورية، فإن . توزيع التراخيص

أي " (بعد التشاور مع نقابة الصحافة"هو السلطة الوحيدة المسؤولة عن إعطاء التراخيص وزير الإعلام 

  .45)نقابة أصحاب الصحف المرخصة

  

، ليس من صلاحية وزير واحد وانما يأتي نتيجة 382/94بالمقابل ان الترخيص وفقاً لقانون البث رقم 

، الذي قال الرئيس الحريري انه جاء 1994والأهم من ذلك، ان قانون . لقرار يتخذ في مجلس الوزراء

مطابقاً لقوانين الإعلام في الديموقراطيات الأوروبية الرئيسية، وبشكل خاص طبقاً للقانون الفرنسي للعام 

، يحاول إبقاء الترخيص 1962، بعكس قانون المطبوعات للعام 46 حول الإعلام المرئي والمسموع1986

وينص القانون على إنشاء هيئة قانونية مستقلة، المجلس . الحكومةوالرقابة على الإعلام على مسافة من 

وكان يجب أن تكون مهمة هذا المجلس المنشأ حديثاً ). 17المادة (الوطني للإعلام المرئي والمسموع 

وتجدر الإشارة الى ). CSAالمجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع أو (شبيهة بمهمة نظيره الفرنسي 

سعت أساساً الى السيطرة لوحدها على جميع مراحل عملية الترخيص، بدءا من دراسة ان الحكومة 

وبالفعل، إن المجلس . الطلبات، مرورا بتخصيص الموجات وصولاً إلى إعطاء التراخيص أو سحبها

لياً ، كان غائباً ك1994الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الهيئة الجديدة التنظيمية المنشأة بموجب القانون 

عن الإقتراح الأساسي للحكومة وتم إقراره لاحقاً تحت ضغط مجلس النواب من أجل التدقيق في السيطرة 

  .47الحكومية على الإعلام 

  

 كيفية تكوين المجلس الوطني للإعلام المرئي 382/94 من قانون البث رقم 18 و 17تحدد المادتان 

 أعضاء نصفهم يعينه مجلس الوزراء 10المجلس من استناداً الى هاتين المادتين، يتألف . والمسموع

 
  .30، 2005سبيتجنز   44
  .27لمطبوعات، المادة قانون ا  45
  .1996ايلول / سبتمبر19 وتاريخ 1996ايار / مايو24جريدة السفير بتاريخ    46
  .2003 سنسينيغ -دبوس  47
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وبما . والنصف الآخر يعينه مجلس النواب وفقاً لنفس اجراءات تعيين أعضاء المجلس الدستوري اللبناني

ومع ذلك، . ان القانون لا يذكر اي شيء بخصوص رئاسة المجلس، لا يستبعد ان يرأسه وزير الإعلام

 من 35ن، يستبعد أن يكون الوزير مرشحاً للرئاسة خاصة لأن المادة واستناداً الى رأي أحد القانونيي

   48."ان المجلس يجتمع بمبادرة منه أو بدعوة من وزير الإعلام" تنص على 382/94القانون رقم 

  

 من القانون الى تأمين استقلالية أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي 18فضلاً عن ذلك، تهدف المادة 

الجة تضارب المصالح بمنعهم من ان يكونوا اعضاء في هيئات منتخبة أو موظفين في والمسموع لمع

وتحدد المادة نفسها وجوب ". يتعارض مع مهامهم داخل المجلس"الإدارات الرسمية أو من القيام بأي نشاط 

  ". المثقفين اللبنانيين والفنانين والعلماء والمحترفين"اختيار هؤلاء الأعضاء من بين 

، مبرر لأنه يجعل من الأسهل "بطرس"ذا الوصف الواسع لمؤهلات أعضاء المجلس، وفقاً لما يقوله ان ه

لمثل هذا " يتألف من مجموعة مختارة من الأفراد الذين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة"اختيار مجلس 

 امام تعيين وبالرغم من ذلك فإن هذا الوصف الواسع يمكن اساءة استعماله بإفساح المجال. 49المركز

وذلك بعدم (اعضاء يفتقرون الى المؤهلات الضرورية للقيام بمهمة تتطلب خبرة في حقل الإتصالات 

وفي الواقع، ). الإشتراط مثلاً، تعيين مهندسين في الإتصالات أو مثقفين في وسائل الإعلام ومحامين، الخ

لإعلام المرئي والمسموع، اتضح ان  المتعلقة بالمجلس الوطني ل382/94وبعد تطبيق أحكام قانون رقم 

فضلاً , نصف الأعضاء المعينين على الأقل ليست لديهم أي خبرة من اي نوع كان في الحقل الإعلامي

  .عن تحكُم العامل السياسي على قاعدة المحاصصة في التعيين
 

تطبق " وعيةمعايير موض"بعد مرور سنتين، تضمنت التعديلات المقترحة على القانون الحاجة الى وضع 

  .  501996على تعيين اعضاء المجلس الوطني لتفادي الأخطاء التي ظهرت خلال تطبيق القانون في العام 

وعلى الرغم من ان المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اللبناني كان يفترض ان يكون على شكل 

ث يعين اعضاء كل من المجلسين ، حي)CSA(نظيره المجلس الفرنسي الاعلى للاعلام المرئي والمسموع 

بنفس الطريقة التي يعين فيها اعضاء المجلس الدستوري في كل من البلدين، فإن المجلس اللبناني يختلف 

. بشكل واضح عن المجلس الفرنسي عندما يتعلق الأمر بالسلطات الممنوحة لكل منهما بموجب القانون

 والسلطات التي لا يمكن حتى مقارنتها بتلك التي يتمتع يتمتع المجلس الفرنسي مثلاً، بسلسلة من المهمات

أي الأفكار (مثلاً، عهد الى المجلس الفرنسي بالحفاظ على التعددية في المضمون . بها المجلس اللبناني

 من 17وفي الملكية، عن طريق التأكد، مثلاً، من ان المشغل التجاري لا يخالف احكام المادة ) والآراء
 

، 1995) نوفمبر( تشرين الثاني 15أنظمة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، التي تمت المصادقة عليها في . 81، ص 1995بطرس، : أنظر 48  

خلال عشرة أيام من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على الأنظمة، يدعو الوزير الأعضاء للاجتماع يعقد برئاسته لانتخاب رئيس ونائب : "لنقطةتوضح هذه ا

 ).   من أنظمة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في الملحق أ4أنظر المادة " (رئيس وأمين سر
  .80، 1995بطرس،   49
  .1998 آذار 5تاريخ جريدة السفير، ب  50
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كما ان المجلس الفرنسي مفوض .  بشأن حرية الاتصالات1986 أيلول 30 تاريخ 1067/86قانون رقم 

وهو يعين كبار المسؤولين عن المنظمات الإعلامية الرسمية ويمكنه ان يفرض . بمراقبة الإعلان والدعاية

نظاماً على شبكة من الكابلات لإجبارها على نقل برامج الشبكات الأرضية، كما انه يصدر تراخيص 

، وشبكات )ارضية او ترحيل بواسطة القمر الصناعي(تشغيل محطات اذاعية ومحطات تلفزيون خاصة ل

وعندما يتعلق الأمر ).  1989 تاسكا  للعام – المعدل بموجب قانون لانغ 1067/86القانون (الكابلات 

 .بتطبيق معايير البرامج يتحمل المجلس الفرنسي مسؤوليات كبيرة

  

وليات حماية التعددية، والأولاد والشباب، ووضع قوانين عامة تتعلق بحق الرد، ومن بين هذه المسؤ

أي، ظروف الإنتاج وجدولة البرامج وبثها في ما يتعلق بالحملات (وحقوق الوصول، واختيار بثّ البرامج 

س والأهم من ذلك تم تزويد المجل). 1067/86 من القانون 55 و54، 16، 15، 13المواد ) (الإنتخابية

 من 19المادة " (تنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب القانون"الفرنسي بمجموعة من التسهيلات من اجل 

يمكنه : على سبيل المثال، يتمتع المجلس بصلاحيات قوية على محطات البث الخاصة). 1067/86القانون 

 غرامات او تعليق إصدار امر يطلب منهم التقيد بالتزامات برامجهم وفي حال المخالفة يمكنه فرض

  . الترخيص او حتى سحب الترخيص

  

اما بالنسبة للمهمات الرئيسية للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والصلاحيات المعطاة له بموجب 

  :، فيمكن اختصارها كالآتي)47 و35، 23-17المواد  (382/94قانون البث رقم 

  : لآتييقوم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع با

 وكتاب 1994دراسة طلبات الترخيص والتأكد من استيفائها الشروط الموضوعة بموجب القانون  -1

  . شروط التشغيل

الى مجلس الوزراء بخصوص رفض الطلبات او الموافقة ) اي، غير ملزم" (استشاري"اعطاء رأي  -2

 . عليها ونشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية

يجب ان تتم صياغة . تاب دليل شروط ومواصفات التشغيلبخصوص ك) غير ملزم(اعطاء رأي  -3

ويعطي مجلس الوزراء موافقته النهائية . الدليل من قبل لجنة يقرر انشاءها مجلس الوزراء ويشرف عليها

 ). 25المادة (على الدليل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 . لها بسبب مخالفتها للقانوناعطاء رأيه في حال قرر وزير الإعلام تعليق نشاط محطة مرخص  -4

  .مراقبة مضمون الشركات الإذاعية

وعلى الرغم من ان المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع قد يبدو مزوداً ببعض الصلاحيات العامة 

خاصة في ما يتعلق بالترخيص ومراقبة المضمون، فإن التمعن  ) CSA(التي يتمتع بها المجلس الفرنسي 

على . المتعلقة بهذه الصلاحيات تظهر صورة مختلفة كلياً) او غيابها(لبناني والتفاصيل بنص القانون ال
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الى مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون " رأياً استشارياً"سبيل المثال، يمكن للمجلس اللبناني أن يعطي 

ة من الطرق بعبارة أخرى، ان هذا الرأي غير ملزم بأي طريق. الإعلام، والغرامات، وتعليق التراخيص

ومع . لمجلس الوزراء الذي يحتفظ بالقرار النهائي المتعلق بالعقوبات وكذلك بمنح او سحب التراخيص

 بخصوص سلطة 1994ذلك،  تجدر الإشارة في هذا المجال الى وجود بعض الضوابط في قانون 

ئي والمسموع بنشر اولاً، الطلب من المجلس الوطني للإعلام المر: الحكومة المطلقة بإعطاء التراخيص

رأيه المعلل  في الجريدة الرسمية، ثانياً، السماح لأصحاب الطلبات المرفوضة بالإعتراض على قرار 

وقد أدخلت هذه ). 24 و 19، المواد 382/94قانون البث رقم (الحكومة امام مجلس شورى الدولة 

طر النواب المعارضون، نظراً الضوابط خلال مناقشة المشروع في اللجنة النيابية المشتركة، حيث اض

لعدم قدرتهم على ممارسة مزيد من الضغوطات لإنشاء مجلس مستقل يكون مسؤولاً بشكل حصري عن 

ومع ذلك، أمل النواب . للحكومة" شريك"لجعل المجلس أكثر من " التنازل"اعطاء التراخيص، الى 

لرسمية أن يشكل هذا المطلب آلية المعارضون بإصرارهم على موضوع  نشر المجلس رأيه في الجريدة ا

ضغط غير مباشرة من شأنها أن تحرج الحكومة عندما تقرر استعمال سلطاتها الإستنسابية في إعطاء 

  .51التراخيص

 ودليل شروط التشغيل كررا بأن شركات الإرسال الإذاعي 382/94على الرغم من ان قانون البث رقم 

طبقاً لأحكام هذا القانون ليس هناك شيء "رئي والمسموع تخضع لرقابة المجلس الوطني للإعلام الم

، يفترض 382/94 من قانون البث رقم 47استناداً الى المادة . واضح او محدد بشأن طبيعة هذه الرقابة

المرء ان الرقابة المشار اليها، فضلاً عن دراسة طلبات الترخيص، تعني مراقبة معايير البرمجة العامة او 

وتستثني مثل هذه الرقابة على الأرجح مراقبة الحملات .  في القانون وفي دليل الشروطالحصص المذكورة

والأهم من ذلك، هو ان المجلس غير قادر على ممارسة . الإنتخابية التي لم يرد حتى ذكرها في القانون

ا تحت إشرافه على التراخيص إلاّ عبر وزارة الإعلام وأي تسهيلات أخرى ترغب وزارة الإعلام بوضعه

 الرقابة الفنية والإدارية والرقابة على 382/94في الواقع، في كل مرة يذكر قانون البث رقم . تصرفه

. المضمون، يشار الى وزارة الإعلام مع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بأنهما سلطة الرقابة

المجلس خاصة وان الوزير، وليس وهكذا يبدو ان اهمية وزير الإعلام كأعلى سلطة اذاعية تتجاوز سلطة 

وهكذا نرى مجدداً ان . المجلس، هو الذي بإمكانه ان يقرر تعليق نشاط محطة  عند مخالفتها القانون

  52.غير ملزم" استشاري"المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لم يبق له سوى رأي 

ة أمر مؤسف آخر وهو الغياب العملي وإلى جانب إعطاء دور ثانوي إلى المجلس في عملية الترخيص، ثم

توجد  فقط  . لصلاحيات التطبيق والتسهيلات التي يحتاج اليها المجلس للقيام بمهماته في مراقبة المضمون

 
  .152، 2003دبوس، سينسينغ   51
  .9الدليل في الملحق ب ، الفصل الخامس، الفقرة   52
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: تشرح كيفية قيام المجلس بمهمة المراقبة تجاه المؤسسات الإذاعية المرخصة) 47المادة (مادة قصيرة 

 مؤسساتها، يمارس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بناء على طلب وزارة الإعلام وعبر"

، بعد سنتين على تطبيق القانون البث رقم 1998في العام ". رقابته على شركات التلفزيون والإذاعة

 وتوزيع تراخيص الإرسال، أقرت حكومة الحريري بعدم قدرة المجلس الوطني للإعلام المرئي 382/94

. 53" المشلول"ماته وفقاً لما حددها القانون وتحدثت الصحف عن وضع المجلس والمسموع على القيام بمه

وبعد ذلك بسنة واحدة شكلت لجنة نيابية مهمتها درس واقتراح التعديلات لمعالجة نقاط الضعف والنواقص 

من بين ما أوصت به .  على الأخص في ما يتعلق بدور المجلس الرقابي382/94في قانون البث رقم 

خفض صلاحيات وزير الإعلام في حالات المخالفة وبالتالي زيادة صلاحيات المجلس على الأخص اللجنة 

في ما يتعلق بتوجيه الإنذارات وفرض الغرامات المالية والقدرة على اتخاذ اجراءات قانونية لدى محكمة 

  .54ضد المحطات المخالفة للقانون ) يتوجب انشاؤها(متخصصة بالمرئي والمسموع 

  لا يزال المجلس الوطني للإعلام المرئي 382/94وبعد مرور عقد على تطبيق قانون البث رقم واليوم 

واستناداً الى أحد أعضاء . والمسموع يفتقر الى الموازنة، والموظفين، والتسهيلات للقيام بمهماته الرقابية

الأمن العام " جهيزاتبمساعدة وت"المجلس، ان المجلس مضطر الى تنفيذ مهامه بمراقبة مضمون البرامج 

تجدر الإشارة الى ان الأمن العام، المسؤول رسمياً عن مراقبة الأفلام وفقاً للقانون الصادر . 55اللبناني 

 ، يقوم أيضاً بمراقبة غير شرعية مسبقة للبرامج 2.1.1 كما سبق واوردنا في القسم 27/11/1947بتاريخ 

  .56يون اللبناني في التلفز) وعلى الأخص الدراما(غير السياسية 

  

غير واضح " تفويض"باختصار، لا يقتصر الأمر على تمتع المجلس بسلطات محدودة جداً للتنظيم و

بأنه من غير المجدي وضع "، علماً 1994لمراقبة الإرسال، بل انه لا يتمتع بسلطة تطبيق طبقاً لقانون 

نا الى ان تطبيق شروط التشغيل وغيرها تجدر الإشارة ه. 57"برنامج معايير دون وجود آلية معينة لتطبيقها

من القوانين العامة الحالية تبقى من ضمن صلاحية وزير الإعلام او مجلس الوزراء وليس من ضمن 

وعلى غرار مسألة . صلاحية هيئة التنظيم او المراقبة، أي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع

كل غير مباشر في حالات المخالفة عن طريق إعطاء الترخيص يمكن للمجلس ان يمارس سلطته  فقط بش

الذي يعمد لاحقاً الى فرض العقوبات المذكورة في ) او الى مجلس الوزراء(الى الوزير " إقتراحات"

 ساعة 48أخيراً، يمكن أيضاً الإستغناء عن هذه الإقتراحات اذا لم تزود الى وزير الإعلام خلال . القانون

  ).35المادة (مجلس من طلبه الإجتماع مع ال

 
  .1998 كانون الثاني 9جريدة السفير بتاريخ   53
  .1999 آذار 31جريدة السفير بتاريخ   54
  .2005ترك   55
  .1.3.1، أنظر القسم 2006مارشاليان،   56
  .1995بارنت ،   57
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  على(على ضوء هذا التحليل الموجز للتفويض المعطى الى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع 

المجلس وفقاً " صلاحيات"، يبدو صعباً الحديث عن )CSA(الأخص عندما تتم مقارنته بالمجلس الفرنسي 

  لما

  .382/94نص عليها قانون البث رقم 

  

 الخاص بالبث الفضائي، ان مجلس الوزراء هو السلطة الوحيدة المسؤولة 531/96رقم أما بالنسبة للقانون 

بينما تطبق ). 2المادة (عن توزيع التراخيص بموجب مرسوم استناداً الى توصية من وزير الإتصالات 

والمادة ) الفقرة الرابعة (3 على الفضائيات المرخصة طبقاً للمادة 382/94أيضاً احكام قانون الإعلام رقم 

محروماً من أي دور ) وفي الممارسة( في الواقع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، يبقى 10

ويصبح ذلك الأمر أوضح . يلعبه ان في عملية الترخيص او في مراقبة مضمون هذه القنوات الفضائية

 من قانون البث 3خيرة من المادة ان الفقرة الأ . 531عندما يتم الأخذ في الإعتبار بقية المواد من القانون 

 تعهد مباشرة الى وزير الإعلام بمراقبة المضمون، واستناداً الى توصيته، يفرض مجلس 531/96رقم 

، كما يمكن لمجلس الوزراء أيضاً )3المادة ) (مثلاً، الوقف المباشر للإرسال لمدة شهر(الوزراء العقوبات 

لس الوزراء هو السلطة القانونية التي تشرف على البث باختصار ان مج). 4المادة (سحب التراخيص 

  .الفضائي إن لناحية الترخيص أو لناحية مراقبة المضمون

  

 المتعلّق بالبثّ عبر الفضائيات، لا يذكر مباشرة أي إجراءات قضائية يمكن لمحطات 531/96ان القانون 

انون، وذلك للإعتراض على قرار مجلس البث اللجوء اليها في حال اعتبر مجلس الوزراء أنها مخالفة للق

 المتعلّق بالبثّ الأرضي بوضوح على ان أي قرار يتخذه 382/94بالمقابل ينص القانون رقم . الوزراء

مجلس الوزراء بخصوص توزيع التراخيص والغرامات والعقوبات يمكن ان يتم الإعتراض عليه لدى 

لك يمكن القول بأن الإعتراض على قرار وعلى الرغم من ذ). 35 و 24المادتين (مجلس الشورى 

 التي تنص 531/96 من القانون 3الحكومة بخصوص البث الفضائي لا يزال ممكناً استناداً الى المادة 

  . تطبق ايضاً على البث الفضائي382/94على ان احكام قانون 

  

ر حالة رقابة  إشكالية كبرى، سوف أذك531/96رقم  كمثال يظهر كيف يمكن أن يسبب تطبيق قانون

والحكومة اللبنانية بخصوص أحد البرامج . في.تي. بين تلفزيون ان2003مسبقة حصلت في العام 

تستحقّ هذه الحالة النظر فيها لعدة أسباب، وأولها أنّها . الحوارية للمحطة حول المملكة العربية السعودية

ا تكون الحكومة، وليس هيئة مستقلة توفر مثالاً على التعسف في القرارات بخصوص وسائل الإعلام عندم

حول المملكة العربية . في.تي. ان حلقة أن. أو محكمة، مسؤولة عن التدقيق في برامج وسائل الإعلام
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نموذجياً، من جانب محكمة (السعودية، التي منع بثها، كان يجب ان يحكم عليها استناداً الى مضمونها 

من ذلك منعت الحلقة بناء على اوامر من رئيس الوزراء بدلاً ). قانونية متخصصة أو هيئة تنظيمية

وأيد الحريري في قراره المدعي العام الذي . الحريري استناداً فقط الى الإعلانات الترويجية عن الحلقة

 من قانون العقوبات التي تسمح باتخاذ تدابير إحترازية عند وجود خطر على السلام 211استند الى المادة 

الإرسال ، أمرت الحكومة بقطع 2003 وبالتالي، يوم الأربعاء الأول من يناير .58 العام الوطني

عن العلاقات السعودية " بلا رقيب"لمنعه من بث برنامج .) في. تي. نيو(الفضائي عن تلفزيون الجديد 

رت وقد بر. الأميركية وكان سيستضيف ضيوفاً من المعارضة السعودية كما من المقربين إلى النظام

الحكومة قرار المنع بأن البرنامج، في حال بثّه، سيضر بالعلاقات مع هذا البلد العربي وكان هذا التقييم 

تولّت وزارة الاتّصالات قطع البث عبر القمرين الصناعيين نايل . 59". مبنياً على نص إعلان البرنامج"

وفي وقت لاحق . 60رفيق الحريري سات وعربسات بناء على مذكّرة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء 

في . في. تي. من ذلك اليوم، اجتاح مجموعة من قوى الأمن الداخلي الاستديوهات الرئيسة التابعة لنيو

وفي اليوم التالي، ظهر الحريري في مقابلة . 61بيروت للتأكّد من أن المحطّة تلتزم بالحظر أرضياً وفضائياً

. تي. واتّهم نيو. سي. بي. وعلى التلفزيون السعودي إم" المستقبل"لخاصة مباشرة على محطّته التلفزيونية ا

في (وضع النساء وحالة الميزانية ومسائل أخرى "بأنّها بثّت مشاهد إعلانية تتحدث عن مناقشة . في

ر،  يناي4ويوم . 62بأن المحطّة تخرق شروط رخصتها" واضحاً"ما جعل الأمر )" المملكة العربية السعودية

أمر وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية قرداحي باستئناف البثّ الفضائي للنيو تي في، بتبرير أن هذه 

وقد أغضب هذا الأمر الرئيس الحريري . 63. الأخيرة تعهدت بالامتناع عن بثّ البرنامج المثير للجدل

   .64الذي كان خارج البلاد آنذاك ولم يستشر في هذا الموضوع

  

أن تمنح ترخيصاً ) وبصورة غير عادلة(الإشارة هنا إلى أن حكومة الحريري رفضت في البداية وتجدر 

  ). 1999 ولكن مجلس شورى الدولة نقض هذا القرار في العام 1996في العام . في.تي.الى تلفزيون أن

  

فترة قصيرة من خلال ردة فعل الحريري بعد . في.تي.بشأن قضية أن" تصفية الحسابات"وتم إثبات نظرية 

فطالب الحريري المنزعج من نقض قراره المتعلق . بمعاودة البثّ. في.تي.من السماح مجدداً لتلفزيون أن

بالبث مجدداً  بعد ان منع حقّ البثّ لهذه . في.تي.بالسماح لتلفزيون أم. في.تي.بوقف البث من تلفزيون أن

 
  .2003 كانون الثاني 3لي ستار بتاريخ صحيفة داي  58
  .2003 يناير 3الديلي ستار،   59
  .2003 يناير 3الديلي ستار،   60
  .2003 يناير 3الديلي ستار،   61
  .2003 يناير 3الديلي ستار،   62
  .2003 يناير 6ديلي ستار،   63
  .2003 يناير 6الديلي ستار،   64
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، من الرئيس لحود أن  يدعمه في " المبادلة"ذلك ان الحريري كان ينتظر، على سبيل . المحطة قبل سنة

على سبيل رد الخدمة من جانب الرئيس  على دعمه . في.تي.محاولته لوقف البث الفضائي من تلفزيون أن

لا تكتفي فقط بإعطاء مثلٍ على . في.تي.وهكذا فإن قضية أن. 65.في.تي.السابق  لطلبه بإقفال تلفزيون  أم

ضع قانون عادلٍ في نصه وتطبيقه، وانما تظهر النطاق الذي يمكن فيه بو) او عدم الرغبة(عدم القدرة 

تجاوز الإجراءات القانونية أو حكم القانون بسبب المصالح الشخصية والخصومات عندما يختص الأمر 

  . بتنظيم وسائل الإعلام في لبنان

  

   متطلبات الترخيص-1-2-3
  
  متطلبات تمييزية أو مفرطة 1-2-3-1

 74رط الأكثر قساوة وغير المبرر قانوناً هو البند المحدد في المرسوم الاشتراعي رقم ربما يكون الش 

استناداً الى هذا المرسوم .  المتعلق بالترخيص للمطبوعات  السياسية1953نيسان / أبريل13بتاريخ 

ثر من الاشتراعي لا تعطى أي رخصة جديدة الى أي منشورة سياسية جديدة طالما انّه يصدر في لبنان أك

وعلى الرغم من ذلك يسمح المرسوم .  مجلة اسبوعية أو منشورات دورية أخرى20 صحيفة يومية و25

للناشر الذي لديه رخصتان لمنشورة دورية سياسية ان يحصل على رخصة جديدة بشرط ان يتوقّف عن 

لاً، عليه أن بمعنى آخر اذا رغب أحد في نشر صحيفة يومية مث. نشر المنشورتين المرخص لهما سابقاً

يحصل على أو يحمل تراخيص جريدتين قائمتين ومن ثم يوقف نشرهما لمدة غير محدودة من أجل نشر 

  . الجريدة الجديدة

 25أي، " (للتخفيض"وعندما يتم بلوغ هذا العدد المحدد من المطبوعات السياسية من خلال هذه الآلية 

إصدار ترخيص لمطبوعة سياسية جديدة بشرط أن يمكن عندها )  اسبوعية سياسية أو دورية20يومية و

باختصار إن الغاية من هذا التشريع . يتم إلغاء الترخيص لمنشورة واحدة مشابهة لها وموجودة في الأسواق

كان عددها (كانت تهدف إلى الحد وبالتالي خفض العدد الكبير من المنشورات السياسية الموجودة في لبنان 

وتم إقرار هذا المرسوم الاشتراعي بالتشاور ). ت وحدها في أوائل الخمسينيات صحيفة يومية في بيرو50

مع وبموافقة نقابة الصحافة المؤلفة من مالكي الصحف الذين لديهم مصلحة كبرى في الحد من المنافسة 

  .   في مجال الإعلانات

كية باهظة الثمن أدت الى ولكن إحدى النتائج السلبية لهذا التطور كان تحول التراخيص القائمة إلى مل

فقد جعل ذلك أصحاب التراخيص مترددين في التخلي عن نشر صحفهم . 66إزدياد كبير في أسعارها

بعض الصحف المرخصة تصدر مرة أو مرتين في السنة (اليومية او الدورية التي يملكون ترخيصاً لها 
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 أو يؤجروا رخصتهم إلى زعيم أملا منهم بأن يبيعوا"، )فقط بهدف المحافظة على صلاحية الرخصة

  . 67" طموح أو مجموعة سياسية

  

تاريخياً في المجتمعات الديموقراطية التي تؤيد وتحمي حرية التعبير والصحافة كانت الأنظمة المفروضة 

على وسائل الإعلام المذاعة، وعلى الأخص شروط الترخيص، تعتبر غير دستورية اذا ما فرضت ايضاً 

في الواقع إن أحد الأسباب الموجبة الرئيسية لتنظيم البث الإذاعي، . المطبوعةعلى وسائل الإعلام 

نظراً لأن الموجات الهوائية لا تشكل فقط . 68)الموجات(بالمقارنة مع الصحافة، كان مبدأ ندرة نطاق 

 يرغبون مصدراً قيماً للملكية العامة وانما ايضاً بسبب محدوديتها، فمن غير الممكن أن تتحمل جميع الذين

لذلك، كان على الحكومة التدخل وإخضاع الوسيلة الإعلامية للتنظيم وعلى . في إقامة محطة اذاعية

نظرياً لا تنطبق الأسباب الموجبة للتنظيم الإذاعي على . الأخص لمنع الفوضى وتداخل الموجات الهوائية

أن تكون موجودة في أحد لعدد الصحف التي يمكن  الصحافة المطبوعة لأنه ليس هناك حدود ملموسة

وبالنظر من هذه الزاوية يتبين أن شرط الترخيص في لبنان للصحافة هو تحرك غير مبرر . 69البلدان

يهدف الى الحد من عدد المنشورات السياسية التي يمكن ان تقوم في البلد كما انه يشكل عائقاً جدياً امام 

غنياء منهم، فهؤلاء قادرون على شراء صحيفتين قائمتين باستثناء الأ(حرية التعبير للمواطنين اللبنانيين 

  ). من أجل نشر صحيفة جديدة

  

    شروط الملكية في لبنان1-2-3-2
 سلسلة من المتطلبات 104/77 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1962يتضمن قانون المطبوعات للعام  

على سبيل المثال، يتضمن قانون . ي البلادالأخرى التي تمنع أياً كان من نشر أو ادارة مطبوعة سياسية ف

ففي حالة المالك الوحيد، يجب أن يكون هذا المالك . ، عدة قيود بالنسبة للمالكين1962المطبوعات لعام

أي، أن يكون تجاوز سن الواحدة والعشرين،  (22صحافياً ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 

والأهم من ذلك، .). ة العامة على الأقلّ وألاّ تكون له مهنة أخرى، الخوأن يكون حائزاً على شهادة الثانوي

فإن المواطنين اللبنانيين أو الشركات اللبنانية . يحظر على الأجانب امتلاك أي حصة في الصحافة اللبنانية

 و 30المواد (فقط يحق لهم الحصول على رخصة ) حيث يكون جميع المساهمين من الجنسية اللبنانية(

 11614/69ويتوافق هذا المطلب مع بعض القوانين العقارية اللبنانية الأخرى، مثل المرسوم رقم ). 31

  .  المتعلق بالكتَاب غير اللبنانين والحقوق العينية العقارية في لبنان04/01/1969تاريخ 
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وإلى ( تاريخية محددة من الملكية الأجنبية إلى إعتبارات" التخوف"واستناداً الى ما يقوله دجاني، يعود هذا 

فمنذ إنقلاب عبد الناصر في العام . مما أدى إلى إقرار هذا الحصر للملكية اللبنانية) حد ما شخصية

) وأموال(، يجتذب مصالح "للصحافة العربية"، نجح  لبنان في الحلول مكان مصر كملاذ  1952

والصحافة اللبنانية التي لديها معدل . ساتهاالحكومات العربية الساعية الى ايجاد منبر بديل لآرائها وسيا

التي لم تكن و)  الفاً خلال فترات الذروة60بالكاد يتجاوز العدد (توزيع منخفض جدا للصحف اليومية 

لقبول المساعدة المالية ... مهيأة "مداخيل الإعلانات وحدها قادرة على الحفاظ على ديمومتها هي بالتالي 

في الواقع إستنكر ناقدون . 70اء دعم توفّره من خلال إفتتاحيات الصحف لق" من المصادر الخارجية

الذين يملكون المال ... مدينة لأولئك " ، و"مرهونة"آخرون هذا الوضع كما لو ان الصحافة اللبنانية كانت 

  . 71" للذين يقدمون العون المالي وليس لقرائها"كما لو انها مدينة " ويمكنهم إستئجارها

  

  الذي 2143 وخلال ولاية الرئيس فرنجيه تم اقرار المرسوم رقم 1971تشرين الثاني / نوفمبر15بتاريخ 

 من قانون المطبوعات ويقضي من ضمن امور أخرى بأن يكون مالكو 31عدل الفقرة ب من المادة 

حف من وجهة النظر المثالية، من شأن هذا التقييد الجديد ان يمنع الص. الصحف من اللبنانيين حصراً

  ). وفي هذه الحالة هو أجنبي ايضاً(المحلية من ان تكون بمثابة ناطق للمزايد الأعلى 

  

للمطلب المشترك ) التي ليست محصورة باللبنانيين فقط(وتخضع الإذاعات الأرضية، بخلاف الفضائيات 

 البث رقم وعلى الرغم من ذلك، فإن قانون). مع وسائل الإعلام المطبوعة بحصر ملكيتها باللبنانيين

 هو أكثر تقييداً من قانون المطبوعات في هذا المجال، بحيث أنه يشترط خضوع أي عملية بيع 382/94

الى الموافقة المسبقة ) أي، بعد منح التراخيص الأساسية(أو شراء لأسهم في مؤسسة غذائية في المستقبل 

هذا القطاع العام من "رورة منع وبررت حكومة الحريري هذا الإجراء بض). 15المادة (لمجلس الوزراء 

  . 72"الوقوع في أيادٍ أجنبية

  

  

   مطلب التعددية الدينية في الملكية 1-2-3-3

لم تشكّل جنسية المساهمين في الإذاعات الخاصة، بالرغم من أنّها مطلب أساسي للمالكين اللاحقين،  

كان " بطبيعة الملكية"آخر يتعلق فهناك تقييد ). 1996اي في العام (مطلبا رئيسيا خلال فترة الترخيص 

في الواقع، إن أحد . أي، طائفة المساهمين: اكثر اثارة للنزاع واستخدم كمبرر اساسي لرفض عدة طلبات

من جانب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع خلال عملية ) أو للرفض(أهم المعايير للموافقة 
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ن بحد ذاته أو في كتاب المواصفات، هو الطابع الطائفي الترخيص، ولو لم يكن مذكوراً في نص القانو

كان يجب أن يكون المساهمون من طوائف ومناطق مختلفة وان . للمساهمين في المؤسسة الإذاعية نفسها

واستناداً الى نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع . يعكسوا التركيبة الإجتماعية اللبنانية

 الفقرة الثانية من قانون البث 7وضعه المجلس استناداً الى المادة " تفسيراً"لمطلب كان فعلاً آنذاك، ان هذا ا

إحترام الكرامة "، والتي تنص على ان المحطات المرخصة يجب ان تضمن في إنتاجها 382/94رقم 

لوطني للإعلام وكان المجلس ا. 73..." الإنسانية، واحترام الآخرين وحقوقهم، وتعددية المعتقدات والآراء 

المرئي والمسموع  يأمل من خلال فرض مساهمين من طوائف مختلفة في المؤسسات الإعلامية الخاصة 

ان هذا التفسير للقانون يسبب إشكالية . ضمان خلو مضمون الإعلام من الإنحرافات الطائفية والسياسية

رة مباشرة نوعية وتعددية البرامج فهو يربط بصو. كبيرة وهو يشكّل آلية مراقبة غير فعالة للمضمون

بالهوية الطائفية للمساهمين بدلاً من وضع معايير واضحة لمضمون البرامج ونظاماً ملائماً للمراقبة للتأكد 

وكما هو متوقع، فشل هذا . من أن المساهمين كافة يتقيدون بمضمون المتطلبات المحددة في القانون

تمدة من قبل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في ضمان تنوع المع" الإستراتيجية"او " القانون"

المضمون، واعترف نائب رئيس المجلس، بعد سنوات من انتهاء عملية الترخيص، بأن تعدد الهوية 

جميع محطات التلفزة تحمل طابعاً "، وبأن "المضمون... لم يكن لديها أي تأثير على " الطائفية للمساهمين 

  . 74"واضحاًطائفياً 

  

المطبق من قبل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع " القانون غير المكتوب"وبعد مناقشة هذا 

لضمان التعددية في المضمون عبر إشتراط التعددية في هوية المساهمين الطائفية، تبقى الإشارة الى ان 

ات، الذين رفضت طلباتهم كلياً على أساس كان مأساوياً جداً للعديد من اصحاب الطلب" القانون"تطبيق هذا 

من ) المنار(وكانت شركة المجموعة تامتحدة للاعلام . عدم نجاحهم في إختبار التعددية الدينية في الملكية

وقد جاء في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي نشر في . بين أصحاب هذه الطلبات

تبريران لرفض الطلب الاول هو أن أكثر من ) 1996 ايلول 16اريخ  بت47العدد رقم (الجريدة الرسمية 

من الاسهم يملكها مساهمون ينتمون الى الحزب السياسي نفسه والثاني هو عدم قدرة المؤسسة على % 50

 مليار ليرة لبنانية، الأمر الذي يتعارض مع الطابع التعددي 20تغطية نفقات السنة الاولى للبث المقدرة ب

 والذي يشكل إحدى المعايير الأساسية لمنح 382/94 من قانون البث رقم 7ص عليه في المادة المنصو

  ". التراخيص
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 لم تتأثر فقط بسبب إدخال مطلب مثير للجدل دبره المجلس 382/94إن مرحلة تطبيق قانون البث رقم 

 التابعين لأصحاب الطلبات الذين ويتعلق بالترخيص والملكية، فقد برهنت دراسة الهوية الطائفية للمساهمين

.) أن. بي. ، و أن.في. تي. ، و أن. في.تي.، و أم. سي.بي.أي، محطات ال(حصلوا على التراخيص 

  . على مدى إزدواجية المعايير التي إعتمدها المجلس فعلاً في تطبيق التعددية الدينية في متطلبات الملكية

  

ربع المذكورة أعلاه ترخيصاً، يفترض المرء بأن ما لا يزيد وبما ان المجلس أوصى بإعطاء المحطات الأ

نفسها " العائلة الدينية"من المساهمين المنتمين إلى كلّ منها ينتمون الى الحزب السياسي نفسه أو % 50عن 

ناتجة %" 50حدود "وتجدر الإشارة الى ان .  على حد تعبير المجلس الذي نشره في الجريدة الرسمية–

  . للشعب اللبناني من المسلمين والمسيحيين" المقدر "عن التكوين

  

هي المحطة . سي.بي.وتظهر دراسة التكوين الطائفي للمساهمين في المحطات الأربع المرخص لها بأن ال

، ذلك ان لديها أعلى نسبة من 1996الأكثر مخالفة لمطلب المجلس لناحية التعدد الطائفي في العام 

وكانت ايضاً ). من المساهمين كانوا من الموارنة% 69أي، ( الى الطائفة نفسها المساهمين الذين ينتمون

التي حصلت . في.تي.وجاءت محطة أم. 75مملوكة حصرياً تقريباً من أغلبية من المساهمين المسيحيين

في الواقع، . 76%)82(ايضاً على ترخيص في المرتبة التالية وهي تضم أغلبية من المساهمين المسيحيين 

 تم تطبيق معايير المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بخصوص التعددية الدينية لما رفض طلب لو

والمثير للإهتمام ان محطات التلفزة الأربع الخاصة والوحيدة المرخصة كانت . ترخيص المحطات الدينية

ومن ). لأرثوذوكس والشيعةالموارنة والسنّة وا(مرتبطة بالمجموعات الطائفية الأكبر والأقوى في البلاد 

هذه الناحية يصعب جداً الوقوف في وجه شكوى المعارضة خلال عملية الترخيص والتي اعتبرت أن 

  . إعطاء التراخيص كان استنسابياً وتم على قاعدة طائفية وليس على أسس مهنية

ي لبنان، علماً أنه لم توصل كيخانو إلى استنتاج  مماثل في ما يتعلق بالترخيص لمقدمي خدمة الانترنت ف

  ).1-2-1انظر القسم . (يتم حتى الآن إصدار قوانين تنظم الانترنت

تم تخصيص الآفاق التي فتحتها الانترنت بالطريقة نفسها التي تم بها تنظيم التكنولوجيا السمعية والبصرية "

ن الاقتصادي والطائفي كان تدخل أجهزة الدولة حريصاً على المحافظة على التواز. في اوائل التسعينيات

  . 77الهشّ بين المتنافسين في هذا المجال 

  

 
  .2003 سينسينغ، -دبوس  75
  .2003 سينسينغ، –دبوس   76
  .، ترجمة المؤلف320، 2003كيخانو   77



 34 

                                                

قد أقامت " أن بعض السلطات المالية التي لديها علاقات سياسية واضحة"نتيجة هذا التدخل، يضيف 

تحالفات مع مشغلي الهواتف الجوالة لتجمعات الشركات العالمية ومقدمي خدمات الانترنت والمؤسسات 

  .السمعية والمرئية

  

   مطلب معارضة حصر الملكية1-2-3-4
 إلى الحد من حصر الملكية بمنعه أي شخص أو مؤسسة من امتلاك اكثر 382/94سعى قانون البث رقم  

واعتبر الزوج او . ، بشكل مباشر او غير مباشر، من مجموع الأسهم في محطة إرسال واحدة%10من 

بعبارات أخرى، تم ). 13المادة (يعاً شخصاً واحداً الزوجة وأهلهما وأولادهما دون السن القانونية جم

وتختلف هذه المادة بوضوح .  لإمتلاك مؤسسة للإرسالعشرة مساهمين مختلفيناشتراط ما لا يقل عن 

، )31المادة (ان يمتلك بمفرده صحيفة يومية ) الصحافي تحديداً(عن قانون المطبوعات اذ يمكن للشخص 

ان هذا القانون . للبث الفضائي الذي لم يضع قيوداً حول الملكية 96/ 531وتختلف كذلك عن القانون 

من أسهم محطة % 10متطرف جداً إذ يحاول الحد من حصر الملكية ومنع مساهم ما من امتلاك اكثر من 

، ويعتبر ذلك تقييداً % 49وتكتفي عادة قوانين الإرسال الأوروبية بتحديد ملكية الفرد بنسبة . ارسال واحدة

 من .78في محطة تلفزيونية وطنية واحدةافياً عادةً لمنع أحد المساهمين من حيازة حقوق التصويت ك

 سعى الى منع مجموعة صغيرة من اللاعبين من السيطرة على 382/94الواضح ان قانون البث رقم 

الرغم من أن وعلى .  داخل مؤسسة اذاعية واحدةفي الملكيةوسائل الإعلام الإذاعية والى تأمين التعددية 

القانون يشترط وجود عشرة مساهمين على الأقل لكل محطة ارسال، لم يتضمن احكاماً تتعلق بالتعددية 

 البارزة أو التفاهم منذ قيام الجمهورية اللبنانية بعد الحرب الممارسةالطائفية بين المساهمين، علماً بأن 

  . موجودة الى الإدارات العامة والهيئات المنتخبةالعالمية الثانية قضت بضم ممثلين عن جميع الطوائف ال

  

المتعلق بالهوية الدينية للمالكين رغم التأكيد على هويتهم اللبنانية، غير مفاجىء بحد ذاته " الصمت"ان هذا 

لو اعتبرنا اساساً ان الوسيلة الإعلامية المقصودة هي وسيلة خاصة، وثانياً أن الأهداف الرئيسية 

لتي قصدها اتفاق الطائف، هي إلغاء الطائفية من جميع مسالك الحياة السياسية والإدارية ا) المستقبلية(

، يمكن للمحطة ان تكون، نظرياً، وبخلاف الممارسة 382/94وبالتالي، وفقا لقانون البث رقم . اللبنانية

 طائفية واحدة  من عدة مساهمين من مجموعة المعتادة للتوزيع الطائفي للقوى، مملوكة كلياً وشرعياً

وعلى الرغم من ذلك، وكما سبق أن رأينا، أعاد المجلس الوطني للإعلام المرئي . مسلمة أو مسيحية

لمضمون " شاذة"بقراءة ) 7المادة (لشرط المضمون " تفسيره"والمسموع ادخال الطائفية في الملكية عبر 

الذي لم يكن " التفسير"تكن مخالفة لهذا لم ) وليس كلها(هذا الشرط وبالتالي تمكن من استبعاد عدة طلبات 

  . مرتكزاً الى القانون ولكنه كان متناغماً مع الثقافة الطائفية في البلاد

 
  .39، المادة 719 -2000على سبيل المثال، قانون الإرسال الفرنسي للعام   78
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 ، فالزوج والزوجة)3الفقرة ( غامضة ايضاً ومتناقضة في محاولتها الحد من احتكار الملكية 13المادة 

 ويعني ذلك ان الاولاد. حد مع المالكوأصولهما وفروعهما القاصرون يعتبرون بمثابة الشخص الوا

في المحطة ) لكل منهم% 10بنسبة (لأحد المساهمين، يمكنهم ان يتملكوا بسهولة أسهماً " الراشدين"

  .79نفسها

ان يمتلكوا بمفردهم " الراشدين"  من اولاده 9بعبارة أخرى ومن الناحية النظرية، بإمكان مالك واحد مع  

نفسها، بأنه لا أحد يمكنه ان يمتلك، بشكل ) 3(ومع ذلك، ورد في الفقرة . محطة تلفزيونية او اذاعية

او " المباشرة"من الأسهم، من دون أي تحديد لما تعنيه الملكية % 10اكثر من " غير مباشر"او " مباشر"

لأولاد فإذا كان الأولاد الراشدون وافراد العائلة الآخرون، باستثناء الوالدين والأزواج وا". غير المباشرة"

 بالتملك، قادرين على امتلاك الأسهم، فماذا يمكن ان تعنيهم اذاً 13القاصرين الذين لا تسمح لهم المادة 

؟ هل يشكل الأصدقاء والشركاء التجاريون او الموظفون مثلاً، ملكية "غير المباشرة"او " المباشرة"الملكية 

كبرى لهذا الحكم الذي يحد من تركّز الملكية يعني ؟ والأمر الآخر المثير للجدل والمفارقة ال"غير مباشرة"

يعتبرون بمثابة شخص "فإذا كان الأولاد القاصرون ووالدي المساهم وزوجته . المساهم" والدي"أيضاً 

  راشداً " القاصر"، كيف ستطبق هذه المادة عندما يصبح ابن المساهم " واحد

أخرى؟ هل % 10ه ويكون أحد والديه مالكاً لنسبة من الأسهم بمفرد% 10وبالتالي يصبح مؤهلاً لإمتلاك 

سيضطر عندها احد الوالدين الذي كان مساهماً قبل ان يصبح الولد في سن الرشد ان يجرّد نفسه من ملكية 

  من الأسهم؟ % 10نسبة 

 بالنسبة لوضع محطات. 13 مدى الإخفاق في تحقيق غرض المادة 382/94أثبت تطبيق القانون البث رقم 

 الشرط"أنظر القسم اعلاه حول (فزيون المرخصة، على غرار الوضع في وسائل الإعلام المطبوعة التل

في الواقع طريقة للإلتفاف والتحايل على " الملكية غير المباشرة"، شكلت ") الأساسي للملكية اللبنانية

وتطبيق " غير المباشرةالملكية "الملكية في محطة واحدة، بدون ان يقوم المجلس بأي دور لتفسير   احتكار

والمثال على ذلك، ان عدة مساهمين في تلفزيون المستقبل . بدقة عند دراسة طلبات الترخيص 13المادة 

 معروفين علنا بأنّهم المستشارون اً، أو أشخاص)مثل المدير التنفيذي(رين كباراً في المحطة يمد كانوا اما

تقريباً من % 70فكانت نسبة . في.تي.محطة اماما في . للحريري، او محامين للحريري الشخصيون

 مساهماً في العشرين من 22، ومن بينهم " في وقت جزئي"موظفين )  مساهما43ً( مجموع المساهمين

  .80طلب الترخيص  عمرهم عندما تم تقديم

  
 

و
إن تفسير هذه الفقرة من القانون بأنها تسمح للأبناء البالغين بامتلاك أسهم في شركة بث إعلامي إلى جانب أحد والديهم اعتبر مقبولا جدا، وحتى طبيعيا، من  79 

نية الأبناء البالغين يعتبرون قبل نائب الرئيس الحالي للمجلس، باعتبار أن  22فضل شلق، مقابلة خاصة، (، مستقلين عن والديهم من الناحية القان

  ).2001أغسطس
 

  .2003 سينسينغ، –دبوس   80



 36 

                                                

خلال عملية التطبيق، اصبحت محطات التلفزيون الأربع المرخصة " التحايل"وبنتيجة مختلف انواع 

/ لعائلة واحدة هي ايضاً جزء من النخبة الطائفية ) بشكل مباشر او غير مباشر(مشتركة   تمحطا

ان المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع  كان يجد إشكالية كبرى في هذه  ولا يبدو. السياسية

اسي حول بالمقابل بطريقة متشددة جداً عندما اقدم على تطبيق الشرط الاس النتيجة، علماً بانه تصرف

فضلاً عن ذلك، ان واقع الرشوة المتفشية في لبنان كان بإمكانه ان . سابقاً التعدد الديني للملكية كما تبين لنا

، مثلاً، من امتلاك .في.تي.الكبير من الموظفين الصغار في محطة أم يشكل تفسيراً لكيفية تمكّن هذا العدد

 يعفي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من الأمر الذي لا اسهم في المحطة التي يعملون فيها،

لماذا لم يصدق المجلس بأن هذا العدد الكبير من الموظفين المالكين  يبقى من غير الواضح. مسؤولياته كلياً

فلو اقدم . المحظورة قانوناً" للملكية غير المباشرة"يشكل حالة فاضحة . في.تي.للإسهم في محطة ام

المستقبل، نكتفي بتسمية البعض، محطتان مخالفتان  وتلفزيون. في.تي.تبين ان امالمجلس على ذلك، ل

في مطلق الأحوال، بعد مرور سنتين . 1996العام  للقانون ولم يكن بإمكانهما الحصول على الترخيص في

لبحث على جدول اعمال مجلس الوزراء  "الأسهم الوهمية"على توزيع التراخيص، أدرج موضوع 

وحتى تاريخه لم يتم إدخال أي إصلاح على قانون البث رقم . 81ح وسائل الإعلامموضوع إصلا

ئل وزير الإعلام العريضي سبق أن باشر بتشكيل لجان من شأنها أن تنقح قوانين وسا ، رغم أن382/94

مشروعه الإصلاحي الأكثر جرأة في إلغاء وزارته، وإعادة النظر في تعويض  تمثَّلَ. الإعلام القديمة

  .82للإعلام المرئي والمسموع لجعله أكثر فعالية واستقلالية تفويض المجلس الوطنيو

  

   الشرط الأساسي لتقاطع الملكية في وسائل الإعلام1-2-3-5

لا يمكن للفرد أو للكيان القانوني ان :  مع مسألة تقاطع الملكية كالآتي382/94يتعامل قانون البث رقم 

وبالرغم من ذلك، وبعد تأسيس شركة يكون ). 13المادة (سال واحدة يتملك اسهما في اكثر من شركة ار

فيها مثل هذا الفرد او الكيان مساهماً، وليس الشخص الفرد المساهم او الكيان، يسمح للشركة بامتلاك 

  ). 12المادة " (محطة تلفزيون واحدة ومحطة اذاعة واحدة"

" تجديد" بمثابة تحسين أو 382/94نون البث رقم بالرغم من اعتبار الضوابط بشأن تقاطع الملكية في قا

مقارنة القانون بقانون الصحافة، حيث لا توجد كلياً اي ضوابط حتى بالنسبة لحصر الملكية، يبدو ان  عند

ولم يأت القانون على ذكر تقاطع ( مهتم فقط بتقاطع الملكية في موضوعي الإذاعة والتلفزيون 1994 قانون

والأهم من ذلك، ان مفهوم الحد من تقاطع ). م وطنية أخرى مثل الكابل والصحفمع وسائل اعلا الملكية

مبسط الى حد فاضح خاصة لدى مقارنته بقوانين الإرسال الأكثر تعقيداً وشمولية واستناداً الى  الملكية

 في فالقانون الفرنسي مثلاً، حتى. في السوق المطبقة في دول اوروبا واميركا الشمالية قواعد الحصة

، يسمح ببعض مجالات تقاطع الملكية، وفقاً للحصة في )2001 ايار 15بتاريخ ( أحدث تعديل للضوابط
 

  .1998كانون الثاني / يناير9جريدة السفير بتاريخ   81
  .2006العريضي   82
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تلفزيون مشابه أو رقمي، إذاعة، كابل، قنوات فضائية، صحف، (المختلفة  السوق، داخل وسائل الإعلام

من الأسهم في محطة % 15مثلاً كيف ان شخصاً او كياناً يملك اكثر من  ويفصل القانون. وعبرها .) الخ

ويحدد التعديل . من اسهم محطة شبيهة أخرى% 15يتملك اكثر من  تلفزيونية وطنية مماثلة لا يمكنه ان

كحد أقصى في كل محطة اذا كان الشخص او الكيان % 5النسبة المئوية للأسهم التي يمكن تملكها بنسبة 

في الولايات المتحدة تعتمد اللجنة ). 39المادة (محلية مماثلة  يملك أسهماً في ثلاث محطات تلفزيونية

أي القاعدة التي تمنع شركة من (تستند الى الحصة في السوق   احكاماً مشابهة)FCC(الفدرالية للاتصالات 

، فضلاً عن قواعد ملكية )من مجموع المشاهدين% 35 امتلاك محطات تلفزيونية تصل إلى أكثر من

امتلاك محطات تلفزيون وامتيازات كابل في سوق  تمنع الشركة منتقاطع البث بواسطة الكابل التي 

  83.واحدة

 لا يغفل فقط تقاطع الملكية كلياً مع قطاعات وسائل الإعلام 382/94البث رقم باختصار ان قانون 

وانما لا يتضمن مفهوماً لحصة السوق من أجل .) الصحف، الكابلات، الأقمار الصناعية، الخ(الأخرى 

بكلام آخر، يحتمل في غياب مثل هذه الضوابط حول تقاطع .  على موضوع إحتكار الملكيةتسليط الضوء

الملكية وفي حال نشوء وضع اكثر سوءا، يمكن تصور ان شركة واحدة تملك ترخيصاً لمحطة اذاعية 

من % 100نظرياً (واحدة ومحطة تلفزيونية واحدة ان تصبح مسيطرة على الحصة الوطنية للمشاهدين 

لا يوجد قانون حتى (وان تمتلك أكبر قدر ترغب به من الصحف المحلية وعمليات الكابل ) السوقحصة 

). لناحية نسبة القراء أو الإشتراكات بالكابل(بغض النظر عن حصة السوق ) الآن يتعلق بموضوع الكابل

 تملك جميع الصحف ولكن الأسوأ من ذلك هو ان هذا الإحتمال يمهد الطريق، قانونياً لقيام شركة واحدة

ومراكز الكابل في البلاد، وتسيطر على كامل حصص السوق للإرسال على مستوى وطني من خلال 

ملكيتها لمحطة اذاعية واحدة ومحطة تلفزيونية واحدة، بحيث انها تبرز وتقيم نفسها وسيلة اعلامية وحيدة 

لوكة حصرياً من والد واحد وأولاده فضلاً عن ذلك، يمكن لهذه الشركة ان تكون مم. تحتكر كامل البلاد

الراشدين وأنسبائهم، أي ان عائلة واحدة يمكنها، نظرياً وقانونياً، السيطرة على كامل وسائل الإعلام في 

  . السوق اللبنانية من راديو وتلفزيون وصحف وكابل

مرة جديدة معايير المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع طبق وتجدر الإشارة في هذا المجال الى ان 

واستناداً . 1996 في العام مزدوجة بخصوص قواعد تقاطع الملكية عندما عالج ملفات طلبات الترخيص 

  الى 

 ، اوصى المجلس بعدم إعطاء 1996ايلول / سبتمبر16رأيه المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

  تراخيص 

 
ميديا (أمام المحاكم الأميركية وذلك من قبل كبريات شركات الإعلام في الولايات المتحدة ، قوبلت قواعد الملكية المتقابلة هذه بالطعن 2002في سنة  83  

 ).2002جاينتس، 
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اوصى بإعطاء تراخيص الى كل من محطتي  ، في الوقت الذي 12لعدة طلبات بسبب مخالفتها للمادة 

  .المدرجتين ايضاً على لائحة المخالفين لنظام تقاطع الملكية. سي.بي.و ال. في.تي.ام

   

   كلفة الترخيص1-2-3-6

، ان الشرط المالي الوحيد المطلوب توافره  لدى طالبي 1962استناداً الى قانون المطبوعات للعام 

 ليرة لبنانية كحد أدنى، اضافة الى ضمانة مالية لتغطية 500.000الترخيص هو رأسمال بقيمة 

المادة ( التعويضات المختلفة واموال التقاعد التي تحددها وزارة الإعلام بعد التشاور مع نقابة الصحافة 

ومن ناحية أخرى، تتطلب شروط إصدار دورية سياسية جديدة التغلب على العائق المالي الرئيسي، ). 33

الذي يتمثل بامتلاك ترخيصين قائمين "الشروط التمييزية او المفرطة "1.2.3نا تحت قسم كما سبق وبي ،

 دولار اميركي للجريدة اليومية، من 800.000يمكن بيعهما بأسعار باهظة يمكن ان تصل الى ما يزيد عن 

  . 84أجل فتح منشورة دورية جديدة

الشروط المالية فقط على كلفة الرخصة بحد اما بالنسبة لمحطة الإرسال الأرضية الخاصة فلا تقتصر 

أي (سنوي " ايجار"بل هناك ايضاً رسم )  دولار للتلفزيون167.000أو . ل. مليون ل250أي، ( ذاتها

ورغم ان كثيرا من الشركات المرخص لها تعتبر ان ).  دولار اميركي67.000أو . ل.ل  مليون100

ة معظم المحطات الصغيرة في سوق محدودة كالسوق الكلفة ويؤثر على استمراري الرسم السنوي باهظ

 خلال عملية المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموعالمالي الذي فرضه  اللبنانية، شكل الشرط

في الواقع، لقد اشترط المجلس على كل محطة تلفزيون ان . يصعب حلّه ، امرا1996ًالترخيص في العام 

وتجدر الملاحظة الى ان هذا ).  دولار13.500.000او (يرة لبنانية ل  مليار20يكون لديها رأسمال بقيمة 

 كما انه لم يكن موجوداً في دليل 382/94القانون البث رقم  المبلغ الكبير لم يكن مستنداً الى نص

 المتعلِق بتصديق دفاتر شروط المؤسسات 29/02/1996  تاريخ7997/96او المرسوم (المواصفات 

المجلس الوطني للإعلام المرئي كان مرتكزاً الى تفسير  بدلاً من ذلك،).  والازاعيةالاعلامية التلفزيونية

المواصفات، الذي نص على أن ملف الطلب يجب أن  للقسم الثاني من الفصل الأول من كتابوالمسموع 

 النفقات على الأقلّ خلال مدة الخمس سنوات على برهان بأن الشركة قادرة على تغطية كامل"يشتمل 

مسؤولاً فعلاً عن استبعاد عدة طلبات من  وكان هذا الشرط المالي الذي فرضه المجلس". التالية للترخيص

 مليار 16رأسمالها المدفوع في ذلك الوقت  ، التي كان. في.تي.ضمنها طلب محطة عاملة ونشيطة مثل ان

   من24، استناداً الى المادة .في.تي.ورفعت محطة ان. ليرة لبنانية

  في شهر609/98، القضية الى مجلس شورى الدولة الذي أصدر قراره رقم 382/94البث رقم قانون 

 اما بخصوص. في.تي. بإبطال قرار حكومة الحريري عدم اعطاء ترخيص الى محطة ان1999حزيران 

 المجلس الوطني للإعلام المرئيالموضوع المحدد برأس المال المطلوب، فلقد قرر مجلس الشورى ان 

 
  .2004الزبيدي   84
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في الواقع جاء في .  مليار ليرة لبنانية شرطاً مسبقاً للترخيص20 ارتكب خطأ باعتباره مبلغ وعوالمسم

  85. من القانون32مجلس الشورى ان هذا الشرط هو مطلب لاحق وفقاً لنص المادة  قرار

  

 والأهم من ذلك ان المجلس لم يكن لديه الصلاحية لإتخاذ قرار بشأن المبلغ المالي المطلوب من صاحب

، . في.تي.في مطلق الأحوال، قضى مجلس الشورى بأن محطة ان. الطلب لإستيفاء الشروط المالية

 سنوات في ذلك الوقت، قد سبق وأثبتت قدرتها المالية على القيام بالأعمال 7العاملة منذ ما يزيد عن 

  . 1996 مليار ليرة لبنانية حتى العام 20وبأنها قد استثمرت أكثر من 

  

المجلس الوطني للإعلام المرئي لا تكتفي بإثارة الشكوك الجدية حول صلاحية . في.تي.ان قضية ان

 بخصوص رأس المال المطلوب من طالبي الرخص وانما تشكل دليلاً آخر على المعايير والمسموع

مباشرة (، المرتبطة .ان.بي.ذلك ان محطة ان. المزدوجة المعتمدة من قبل المجلس خلال عملية التطبيق

 مليون ليرة لبنانية لم يدفع 25برئيس مجلس النواب نبيه بري، بلغ رأس مالها المعلن عنه ) ير مباشرةاوغ

فضلاً عن ذلك، تبين . 1996.86سوى جزء منه قبيل تقديم المحطة لطلب الحصول على ترخيص في عام 

 المسموعالمجلس الوطني للإعلام المرئي وتشوبه بعض الشوائب وفقاً لرأي . أن.بي.ان ملف أن

  . 88، علماً بان هذا التلفزيون لم يكن موجوداً عند تقديم طلب الرخصة والحصول عليها87المنشور

  

اما بالنسبة لتكاليف الترخيص للفضائيات، وفقاً لوزير الإتصالات السابق عصام نعمان، فإن الرسوم 

 من الشركات تتفادى البثّ الى حد جعل الكثير" باهظة" كانت 531/96 من القانون 8المحددة في المادة 

 والسماح للحكومة بتحديد الأسعار 8الفضائي من لبنان، الأمر الذي دفع بمجلس النواب إلى إلغاء المادة 

من أجل تأمين قدرة المنافسة اللبنانية في سوق الخدمات المرئية "بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

  . 89" والمسموعة

  

  

  اء  القوانين الخاصة بالإفتر-1-2-4

  

   انواع الإفتراء1-2-4-1
 

لمباشرة العمل وفقا لمتطلبات قانون ) بعد إخطارها من قبل مجلس الوزراء( تنص على أن الشركة التي تملك ترخيصا يكون لديها سنة واحدة 36المادة  85  

 .382/94ث رقم الب
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 يحدد قانونالعقوبات اللبناني الإفتراء بصورة عامة دون ان يتطرق الى ذلك قانون المطبوعات للعام 

من بين الأشكال الثلاث المعروفة للإفتراء، شكلان حددهما قانون  . 382/94 وقانون البث رقم 1962

نى الثالث وهو التحقير من التحديد الموجود في قانون العقوبات  وهما الذم والقدح بينما يستنتج المع

  . 90 الملغى 1948المطبوعات للعام 

  :91)385 و 383المواد (التحقير، القدح والذم : يميز قانون العقوبات بين جرائم الإفتراء الثلاثة

1- هو نسبة أمر شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته: الذم . 

هو كلِ لفظة إزدراء أو سباب أو تعبير أو رسم يشفَان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطوِ على نسبة : حالقد

 . أمرٍ ما

 . أي كلمات أو حركاتٍ مسيئة أو مهينة: التحقير -2

  

فقد . نظراً لغموض هذا التعريف، قامت المحاكم بدور بارز في تحديد الحالات التي يحصل فيها الإفتراء

ت تبين من خلالها ان البيانات الصادرة حول بعض الأفراد، تنسب اليهم وقائع تسيء الى حصلت حالا

وهكذا فإن . سمعتهم، تحمل افتراء حتى عندما تكون مثل هذه البيانات قد صدرت بعبارات مشكوكٍ بأمرها

   92.المحاكم لديها صلاحيات واسعة لتحديد ما اذا كانت الكلمة يمكن ان تشكل إهانة أم لا

  

أو يصبح " يتم نشره"واستناداً الى قانون العقوبات يتحول الإفتراء الى جريمة وتصبح عقوبته أشد عندما 

 من قانون 209المادة (أو ببساطة من خلال جعله علنيا ) الطباعة او الإرسال(علنيا، إما من خلال النشر 

لا يتم إنزال أي :  يعتبر عملاً إجرامياًوعندما لا يتم نشر الإفتراء، خاصة القدح والذم، لا). العقوبات

  ).  من قانون العقوبات584 و 582المواد (عقوبة سجن في هذه الحالة وتتطبق الغرامات فقط 
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  الكيانات التي تحميها قوانين الإفتراء1-2-4-2

  

لإفتراء الذي تطبق احكامه المتعلقة با (1962يحدد كل من قانون العقوبات وقانون المطبوعات للعام 

إضافة الى الكيانات : الفئات ومجموعات الأشخاص التي تحميها قوانين الإفتراء) على الإرسال ايضاً

الخاصة للأفراد، نجد ضمن اللائحة رئيس الجمهورية، العلم اللبناني أو أي شعار وطني آخر، القضاة، 

 يحمي القانون ايضاً من كما. في القطاع العام، والجيش) من ضمنهم ضباط الأمن(جميع الموظفين 

الإفتراء العام الدول الأجنبية وجيوشها وراياتها أو شعاراتها الوطنية، إضافة إلى رؤسائها ووزرائها 

وأخيراً يحظر القانون التحقير أو ).  من قانون العقوبات292المادة (وممثليها السياسيين في لبنان 

 ة معترف بها"التحريض على أية طائفيأو )  من قانون المطبوعات25المادة ) (و طائفة دينيةأ" (مرجعي

بصورة عامة، تشكل النية السيئة ).  من قانون العقوبات474المادة (أي ممارسات دينية أو طقسية عامة 

ومع ذلك يمكن للمدعى عليهم ان يثبتوا في . شرطاً مسبقاً لإثبات جرم الإفتراء" الإساءة الفعلية"أو 

 ر بيانات "  خاصةظروفاً"المحكمة أن93). الإفتراء(تبر   

  

بشكل عام، إن المواد التي تنص وتعاقب على الافتراء في القوانين اللبنانية معروف عنها تقييدها  

قد كلفت لبنان حصوله على نقاط منخفضة جداً في هذا المجال . الملحوظ لحرية التعبير في البلاد

تان محددتان في النصوص المتعلِقة بالافتراء في القوانين وهناك ناحي. 94بالمقارنة مع غيره من الدول 

إثبات مدى تقييد هذه النصوص للرأي العام ولوسائل : اللبنانية تجدر الإشارة اليها في هذا الخصوص

التمييز في : الإعلام في إنتقاد ومحاسبة الحكومة والطريقة التي تجري فيها في الديموقراطيات الناشئة

  . لذين تحميهم هذه القوانين ودفاع وسائل الإعلام عن هذه التهم بالإفتراءمعاملة الأفراد ا

  

  "قانون الملوك ورؤساء الدول "1-2-4-3

 اولاً، يعاقب قانون العقوبات اللبناني الذين تثبت إدانتهم بأي من جرائم الإفتراء المذكورة أعلاه بأشد 

يتناول الإفتراء سمعة الرئيس أو غيره من عندما ) أي، لمدة سنتين(أحكام السجن ودفع الغرامات 

وعلى حد ). المطبوعات  من قانون23 إلى 17 من قانون العقوبات، و389 إلى 383المواد (الرؤساء 

قانون الملوك "تعبير رفيق الخوري، رئيس تحرير جريدة الأنوار اليومية، إن العنوان غير الرسمي وهو 
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الأحكام المتعلقة بذم الرؤساء وبقادة العالم الآخرين يعود  إلى الذي يعطى للدلالة على " ورؤساء الدول

في ذلك الوقت، ضغط الزعماء العرب المستاؤون من انتقادات وسائل الإعلام اللبنانية . أوائل الستينات

الموجهة ضدهم على رئيس الجمهورية اللبناني لإدخال تعديلات في قانون الإعلام لأجل حمايتهم من 

  ). 2006وري خ(الانتقاد 

هي الأخف عند الذم بالأفراد والمواطنين ) اي القدح مثلا(وتجدر الإشارة الى ان العقوبة عن هذا العمل 

وفي هذه الحالة، تتراوح عقوبة سجن الجهة المسيئة بين شهر واحد كحد . العاديين في وسائل الإعلام

  ). 104/77  من المرسوم الاشتراعي21المادة (أدنى وستة أشهر كحد أقصى 

  

اما بالنسبة للقضاة والمسؤولين الرسميين والمديرين والجيش فإن توجيه الإفتراء اليهم يشتمل على احكام 

ويتم الإحتفاظ ).  من قانون العقوبات388 و 386المادة (بالسجن تتراوح بين المدتين المذكورتين اعلاه 

آخر ان العقوبة لجريمة الإفتراء نفسها تصبح بكلام . بالعقوبة الأعلى للذين يفترون على رؤساء الدولة

ويخالف ذلك ما تمارسه الكثير من قوانين الإفتراء . أشد كلما ارتفع مركز الشخص المتعرض للإفتراء

مثلاً، في أواسط السبعينيات، ألغت السويد القوانين التي تحمي المؤسسات . في الديموقراطيات الغربية

استناداً الى ان المؤسسات الحكومية في المجتمع الديموقراطي يجب "ت الذم الحكومية من الشتائم او بيانا

 وحتى عندما تكون 95".ان تكون منفتحة وايجابية لجميع الإنتقادات حتى ولو كانت مرتكزة على الأكاذيب

من أجل حماية الرؤساء وموظفي الدولة والرايات ) على غرار لبنان(الأحكام القانونية موضوعة 

ات الوطنية في عدة دول اوروبية غربية واميركية شمالية، أدى تفسير وتطبيق هذه الأحكام من والشعار

حاداً وقاسياً وغير "جانب المحاكم الى تأييد حاجة الرأي العام الى الإنتقاد، حتى ولو كان هذا الإنتقاد 

. 96"ورياً في الديموقراطيةانتقاد المسؤولين الرسميين يشكّل جزءا مقبولاً وضر"لأن " عادلٍ بشكل واضح

اما في لبنان وفي عدة دول عربية اخرى، فتعتبر النصوص المتعلقة بالإفتراء الحالية بمثابة عائق لحرية 

توفّر هذه . 97الصحافة، لأنها تمنع الصحافيين من فرض الرقابة على  الحكومات في الدول العربية 

ين والموظفين الذين يجب أن يخضعوا للتدقيق، النصوص حماية عالية من الصحافة للمسؤولين الرسمي

وقد أظهر استطلاع . كما انها تساهم في إخماد النقاش وإمكانية مساءلة الرأي العام لأصحاب السلطة

من الذين أجابوا عن % 77للرأي أجراه مؤخرا مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بأن 
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وفي الحقيقة ان . 98" غير قادرين على انتقاد الحكومة خوفا من العقاب" أسئلة الإستطلاع يشعرون بأنهم 

 تحديثها"نظرة خاطفة على قوانين وسائل الإعلام في العالم العربي، ومن ضمنها الصيغ التي تم "

  .99مؤخرا، تظهر ان حماية مصالح الحكومة ما زالت تحظى بالأولوية بالنسبة إلى المصلحة العامة

  

   ل الحقيقة الدفاع في قضايا الذم حين تشك1-2-4-4
بما ان النصوص المتعلِقة بالذم تنطوي بصورة عامة على نسب مزاعم محددة واقعة تكون مؤذية  

لسمعة افراد ومجموعات، يطرح السؤال حول ما اذا كان المدعى عليهم يجب ان ينالوا عقاباً في حال 

لا يمكن : دة دول اوروبية تشكل الحقيقة دفاعاً كاملاًفي الولايات وفي ع. كانت المزاعم الواقعية حقيقية

حتى ) باستثناء المواضيع الشخصية(اتهام شخص بالذم اذا كان يكشف معلومات حقيقية عن أحد الأفراد 

وتم اكتشاف دفاع آخر في العديد من هذه البلدان الا . 100ولو كانت هذه المعلومات تسيء الى السمعة

 الممكن اثبات خطأ المزاعم الواقعية بشأن أحد الاشخاص خلال المحاكمة، فمن: وهو المصلحة العامة

ولكن طالما انه لم يتبين ان الوسيلة الإعلامية كانت مهملة او ذات نية سيئة أثناء صدور بيانات الإهانة، 

بسبب الأهمية التي تُعطى لحق الرأي العام بالحصول على معلومات حول "فمن المحتمل أن تبرأ 

  . 101" ن المتعلقة بالمصلحة العامةالشؤو

  

باختصار، ان اثنين من اهم الدفاعات البارزة عن وسائل الإعلام ضد تهم الذم في عدة ديمقراطيات 

مبرر المصلحة "اما بالنسبة الى لبنان فإن ". المصلحة العامة"، وعلى نطاق أضيق، "الحقيقة"غربية هي 

يانات الإفتراء بشكل انتقائي، استناداً الى الشخص الذي غير موجود، بينما تطبق مدى صحة ب" العامة

  . تعرض للإفتراء

  

 ض الأفراد ورؤساء الدول الى الذملا يسمح للمدعى عليهم باثبات صحة مزاعمهم "وعندما يتعر "

 من 387بالمقابل، تسمح المادة ).  من قانون العقوبات292 و 583المواد (وتبرئة انفسهم أمام المحكمة 

ن العقوبات بتبرئة المدعى عليه استناداً الى الحقيقة اذا كان الشخص المتعرض للذم هو موظف قانو

وقد توسعت اجتهادات المحاكم في تفسير هذه المادة لتشمل ايضاً اعضاء المجلس . رسمي او مسؤول
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 بطرس ان وعلى حد قول. ، والمسؤول العام الوحيد المستثنى في هذه المادة هو رئيس الدولة102النيابي

 في دعاوى الذم المقدمة من الموظفين الرسميين 387مجرد اعتبار الحقيقة كوسيلة دفاع بموجب المادة 

  . 103يخدم المصلحة العامة

  

ويفسح ذلك المجال امام الصحافيين للتدقيق في نشاط موظفي القطاع العام وعرض الجرائم التي 

، الذي )أي الرئيس(مسؤول العام الأعلى في البلاد ومع ذلك، فإن ال. ارتكبوها خلال قيامهم بوظائفهم

، يبقى الى حد بعيد بمنأى عن )وبالتالي الأكثر تعرضاً لإساءة استعمالها(يتمتع باأكبر قدر من السلطة، 

  . التعرض للذم وفقاً لقوانين وسائل الإعلام اللبنانية

  

   تطبيق قوانين الإفتراء 1-2-4-5
عالية التي تُقدم للرئيس اللبناني ضد الإفتراء لم يكن هناك سيل من الملاحقات نظراً للحماية القانونية ال

القضائية ضد وسائل الإعلام في لبنان، وعلى الأخص وسائل الإعلام المطبوعة، التي غالبا ما تُتَّهم  

همت  ات1996خلال مدة عشرة أيام في العام . بالإفتراء على الرئيس من خلال اعطاء صورة سلبية عنه

 صحف يومية ومجلتان أسبوعيتان بالافتراء على الرئيس الهراوي وعلى رئيس الحكومة الحريري 3

  ).2002دولة حقوق الإنسان في لبنان (

  

بصورة دائمة بسبب ) في.تي.م(، ثم إقفال إحدى محطات التلفزيون اللبنانية الخاصة 2002في العام 

امة رئيس الدولة والإساءة الى العلاقات مع سوريا اتهامه، من بين امور اخرى، بإلحاق الضرر بكر

  ). 1.2.6أنظر القسم (
  

 بعد انسحاب القوات 2005ولكن هذا القرار تعرض لاحقاً للالغاء من قبل مجلس النواب في العام 

 قدمت صحيفة عربية صادرة في الخارج الى المحاكمة وحكم على رئيس 2004في العام . السورية

ساءة الى سمعة الرئيس اللبناني لحود بسبب نشر خبر عن نجاة الرئيس لحود من تحريرها بتهمة الإ

نظراً لعدم (وقررت المحكمة أن هذا النبأ كاذب . محاولة اغتيال خلال تمضيته عطلة في مونتي كارلو

ومؤخراً، أحيل . 104وبالتالي شكل افتراء" امة الرئيساساء الى كر"و ) نقله بأي وسيلة اعلامية اخرى
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، الى المحاكمة بتهمة .)في.تي.اف(هي وهبي، أحد مقدمي البرامج المشهورين على تلفزيون المستقبل زا

اليومية انتقد فيه عدم رغبة " المستقبل"الإفتراء على الرئيس لحود في مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة 

  . الرئيس في الإستقالة

ية التي توفرها للجيش النصوص القانونية المتعلِقة وكذلك لجأ العسكريون اللبنانيون الى الحماية القانون

في قضية حديثة، تم الحكم على محمد مغربي، . بالافتراء من أجل منع حرية التعبير وصد الانتقاد

. 105"الإفتراء على المؤسسة العسكرية وضباطها"المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، بتهمة 

أي، (ى بها في البرلمان الأوروبي حول مخالفات لحقوق الإنسان وجاءت ملاحقة مغربي غداة شهادة ادل

  ). الإهانات والتعذيب التي ارتكبها العسكريون ضد وكلائه

      

   أسباب تعليق البطاقات الصحافية واحتجازها1-2-5

  

   أسباب اعتقال الصحافيين وقانونيته1-2-5-1

 بتاريخ 330يرة بموجب القانون رقم المعدل في المرة الأخ(يعتبر قانون المطبوعات اللبناني 

أي المرسوم (تقدماً ملحوظاً في العديد من النواحي لدى مقارنته بالتعديلات السابقة ) 9/3/1994

والتعديل . لجهة العقوبات على الصحافيين واعتقالهم) 30/06/1977 بتاريخ 104الاشتراعي رقم 

بالنسبة لجميع ". التوقيف الإحتياطي"الكامل لبند الوحيد الرئيسي لصالح حرية التعبير يتعلق بالإلغاء 

 بتاريخ 330 كما تم تعديله بالمرسوم 1977 للعام 104 من المرسوم 28المادة (جرائم الصحافة 

بأن صفحة قد طويت من تاريخ النضال "ويقول احد الخبراء القانونيين في هذا الشأن ). 18/05/1994

وضعاً خاصاً " بجرائم الرأي"وأعطي بموجبه المتهمون " كتوبةفي سبيل حرية التعبير في الصحافة الم

  . 106يتناسب وطبيعة عملهم ومسؤولياتهم

  

والتطور الثاني الإيجابي، الأقل شمولية وانما الملحوظ ايضاً، يتعلق بإلغاء عقوبة السجن لبعض جرائم 

ند مخالفتهم بعض ، حظي الناشرون والصحافيون بالحماية من عقوبة السجن ع1994فمنذ . الصحافة

رفض نشر ) 3، الفقرة 3المادة (نشر اخبار كاذبة : نصوص القيود المحددة في قانون المطبوعات، وهي

وبالرغم ). 12المادة (، أو نشر مداولات سرية وجلسات برلمانية )11المادة (تصحيح من وزير الإعلام 
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ض الصحافيين للسجن في حالات الذموالإبتزاز، وتهديد السلامة العامة بنشر من انه لا يزال ممكناً تعر ،

 على 25، و 1 الفقرة  3 ، 23 الى 20، 16المواد (اخبار كاذبة، واثارة النعرات الطائفية والعرقية 

، إلا أن تخفيض الحالات التي يمكن فيها فرض عقوبة السجن جاء نتيجة نضال طويل خاضه )التوالي

تعرض لكرامتهم وعائقاً امام قيامهم "رون مثل هذه العقوبة بمثابة الصحافيون والناشرون الذين كانوا يعتب

ومن أجل التعويض على ازالة عقوبة السجن في بعض . 107"بواجباتهم او مهماتهم لخدمة الحقيقة

  . 108الحالات، تمت زيادة الغرامات بموافقة لوبي الصحافة
  

   قوانين الإقفال والحجز 1-2-6
 

  لإعلام  اسباب اقفال وسائل ا1-2-6-1

 330/94 بموجب القانون رقم 1994 قبل تعديله في العام 1962ان قانون المطبوعات للعام   

كان يتضمن عدة احكام تتعلق بسحب الترخيص او وقف نشر صحف دورية بشكل مؤقت بسبب 

وقد أزيلت معظم هذه العقوبات القاسية، على الأخص عقوبة سحب الترخيص، في . مخالفتها للقانون

فإن الصحيفة الدورية المرخّص لها بنشر مواد غير . ولكن هناك بعض الإستثناءات. 1994 العام

سياسية حصراً يمكن أن يسحب منها ترخيصها في حال نشرت بشكل متكرر خلال العام نفسه اخباراً 

وفي ). 104/77  المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم63المادة (سياسية ودراسات او صوراً كاريكاتورية 

 سنوات على تاريخ سحب 3هذه الحالة لا يمكن لصاحب المنشورة ان يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء 

  ). المرجع نفسه(الترخيص 

  

بالنسبة . ويمكن أن يتم تعليق منشورة مرخصة بشكل مؤقت بسبب مخالفات أخرى متعلّقة بالمضمون

اما . وغرامات) اقصاها سنتان(عقوبة بالسجن الى الذم برؤساء الدولة تنتج عن المخالفة للمرة الأولى 

 المعدلة 23المادة (المخالفة في المرة الثانية فيمكنها ان تؤدي الى تعليق نشاط المنشورة لمدة شهرين 

تحريك النعرات "اما اذا تبين ان المنشورة تعمد تكراراً الى ). 104/77 بالمرسوم الاشتراعي رقم

 اشهر وبالحكم بالسجن لمدة 6فهي تواجه تعليق صدورها او اقفالها لمدة " الطائفية وتهديد سلامة الدولة

  ). 104/77  من المرسوم الاشتراعي رقم24المادة ( سنوات 3اقصاها 
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 العقوبات، معظمها عقوبات إقفال، التي تتعرض لها 382/94وعلى غرار ذلك، يحدد قانون البث رقم 

وشكل ( والقوانين المعنية 1994أو أحكام الترخيص لقانون محطة ارسال لدى مخالفتها لأي من القوانين 

وبالنسبة للمخالفة المرتكبة للمرة الثانية خلال ). 35المادة ) (خاص قانون العقوبات وقانون المطبوعات

 ايام واقصاها 3مدة سنة بعد المخالفة الأولى، يمكن لمجلس الوزراء ان يقرر اقفال المحطة لمدة ادناها 

 تسمح 35ولكن المادة ). يتمتع المجلس بصلاحيات استشارية فقط بهذا الخصوصو(شهر واحد 

 بقانون 382/94وعند مقارنة قانون البث رقم . بالإعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المختصة

المطبوعات، يتبين بوضوح وجود شائبتين فيه ألا وهما التهديد الوشيك للإقفال واختيار الهيئة المخولة 

  .  العقوبات بموجب قانون البث المذكورفرض
  

 على قانون المطبوعات استبدل الكثير من 1994وخير مثالٍ على ذلك، ان التعديل الذي أدخل في العام 

التي زادت الغرامات ) 104/77 من المرسوم الاشتراعي رقم 23مثلاً المادة (الأحكام المتعلقة بالإقفال 

فضلاً عن ذلك، ان احد . م المختصة مهمة معالجة مخالفة النصوصواحكام السجن واوكلت الى المحاك

 بخصوص حرية الصحافة يتعلق ايضاً بالمواد 104/77التعديلات الإيجابية للمرسوم الاشتراعي رقم 

 بشأن تعريض السلامة العامة للخطر او 25حول التعرض بالذم لرؤساء الدول، والمادة ) 2الفقرة  (23

  . ائفيةاثارة النعرات الط

  

، كان يمكن وقف صدور 104/77 الذي عدل المرسوم الاشتراعي 330/94فقبل صدور القانون 

صحيفة مطبوعة مخالفة لهذه المواد ومصادرة جميع اعدادها من قبل المدعي العام قبل صدور أي حكم 

 ذلك حالة وعلى حد قول الكثير من الصحافيين، يشكل). أي، محكمة المطبوعات(من المحكمة المختصة 

هو ) في هذه الحالة النيابة العامة" (الخصم"من تضارب المصالح وغياب فصل السلطات، بحيث ان 

، لم يعد المدعي 25 و 23 على المادتين 1994ونتيجة للتعديل الذي ادخل في العام . 109 "القاضي"ايضاً 

 المشكو منها وتحويل القضية العام مخولاً قانوناً بوقف صدور اي مطبوعة، وانما فقط مصادرة الأعداد

 3صلاحية اصدار حكم بالسجن لمدة ) وليس للمدعي العام(الى المحكمة المختصة التي يكون لديها 

  ). 25بسبب مخالفة المادة (سنوات 
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وليس ) اي وزير الإعلام(، الذي يجعل من أحد أعضاء السلطة التنفيذية، 382/94ان قانون البثّ رقم 

لأسباب ادارية او لأسباب (وحيدة المسؤولة عن اقفال المحطات المخالفة للقانون المحاكم، السلطة ال

وجاءت النتيجة . ، فتح الباب فعلاً امام الإعتباطية وسوء استعمال السلطة)أخرى محددة في القانون

هو ) أي الحكومة(تضارب مصالح خاصة عندما يكون الطرف المستهدف في انتقاد وسائل الإعلام 

   .الحكَم
  

   تطبيق قوانين الإقفال   1-2-6-2

بعكس قانون المطبوعات، يعطي قانون البث وزير الإعلام صلاحية ضمان مراعاة متطلبات المضمون 

بالنسبة لأي تعد يرتكب للمرة الأولى، يمكن أن يمنح وزير الإعلام، عندها، محطة لا ). 35المادة (

يمكن أن يؤدي ). 2-3-1أنظر القسم (ثلاثة أيام تحترم متطلبات المضمون عن البث لمدة أقصاها 

في الحالتين، يمكن الطعن في القرار الوزاري لدي . ارتكاب تعد ثان إلى إقفال المحطة لمدة شهر واحد

تجدر الملاحظة إلى أنه تم إعطاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع . المحاكم ذات الصلة

وليس لديه أي سلطات رقابية  أو تطبيقية للسلطات المنظمة المستقلة في هذا الشأن " استشارية"وظيفة 

أو (مثلاً، تملك لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية . في العديد من الديمقراطيات الغربية) نسبياً(

تحمل هذه " و1934صلاحية إصدار قواعد ونظم ضمن إطار قانون الاتصالات للعام .) سي.سي.أف

في الواقع، تتمتع اللجنة بسلطات واسعة عندما تتعامل مع أصحاب إذاعات بث . 110" نالنظم قوة القانو

متعلقة بمراقبة محتويات ) بالإضافة إلى الترخيص(أمريكية، علماً أن البعض من هذه السلطات الرئيسية 

 بموجب تتمحور هذه السلطات حول مفهوم مفاده أن بالرغم من أن الرقابة ممنوعة منعاً باتاً. البرامج

قادرة، بمساعدة . سي.سي.لأجل اعتبارات التعديل الأول، كانت أف) 326القسم (قانون الاتصالات 

  .111 بأساليب تسمح لها بمراقبة البرامج العنصرية أو الخلاعية326المحاكم، على تفسير القسم 
  

بنان كانت اقفال الأمر المثير للإهتمام ان الحالة الوحيدة التي حصلت في مرحلة ما بعد الحرب في ل

 او 382/94بصورة دائمة ليس بسبب تطبيق قانون البثّ رقم ) في.تي.أم(محطة تلفزيون مرخصة 

الى مادة وحيدة في . في.تي.وبدلاً من ذلك، استند اقفال محطة ام. قانون المطبوعات او قانون العقوبات

 من هذا 68وفقاً للمادة . 6/01/2000 الصادر بتاريخ 171قانون إنتخاب أعضاء المجلس النيابي رقم 

يحظر كلياً على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك وسائل الإعلام غير السياسية، "القانون 
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وتحذر المادة نفسها من ان الإخفاق في ". الإقدام على الإعلان السياسي خلال فترة الحملة الإنتخابية

الإقفال التام استناداً الى قرار "نات السياسية سيؤدي الى التقيد بهذا الحظر على جميع انواع الإعلا

، وفي اعقاب انتخابات فرعية في منطقة المتن، 2002خلال شهر ايلول ". تصدره محكمة المطبوعات

بشكل غير ( المذكورة أعلاه ببث اعلانات سياسية تروج 68بمخالفة المادة . في.تي.اتهمت محطة ام

استضاف حصراً سياسيين بارزين كانوا مؤيدين ) سجل موقف(امج سياسي لغبريال المر ولبرن) مباشر

، 68وصدر الحكم، استناداً الى المادة .). في.تي.احد المساهمين في تلفزيون ام(صراحة لغبريال المر 

التي تملكها الشركة المالكة نفسها لمحطة (في واذاعة جبل لبنان .تي.بالإقفال التام لتلفزيون أم

  ). 2002 ايلول 4قرار محكمة المطبوعات بتاريخ  (.)في.تي.ام

  

وكتبت عون في رأيها المخالف . واتخذ القرار بأكثرية الأصوات مع مخالفة قاضٍ واحد هو غاده عون

فبدلاً من تضمينها . ، فإن الإعلانات السياسية لم تكن مخالفة68انه رغم ان البرنامج كان مخالفاً للمادة 

مبادىء عامة تدعو الى الحرية وتدعو ) الإعلانات السياسية(، فانها تضمنت ترويجا لأحد المرشحين 

  .112المواطنين الى ممارسة حقهم بالإقتراع

  

تفادت ذكر اسماء ومرشحين . في.تي.في الواقع ان جميع الإعلانات السياسية التي بثتها محطة ام

يريدون "، "له في سبيل الحريةصوتك حر، استعم: " وتضمنت امثلة عن هذه الإعلانات الآتي. محددين

وأضافت القاضية المخالفة عون بأنها لم توافق كلياً على العقوبة ". صمتك، لكن الحرية تريد صوتك

المفروضة على محطة تلفزيون المر لأن المخالفة التي تبين انها ارتكبتها لم تكن خطيرة الى حد تبرر 

  . "فال المحطتيناتخاذ اجراءات بإق
  

فقبل سنة . ة ان النزاعات القانونية حول تلفزيون المر لم تبدأ مع الإنتخابات الفرعية في المتنفي الحقيق

في كتاب ارسله الى مجلس الوزراء، بإدانة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تقريباً، قام 

 تغييرات سلبية نشر جو من الذعر والخوف والقلق بشأن احتمال وقوع"في لإقدامه على .تي.تلفزيون أم

واتهم المجلس المحطة . في جوهر النظام الديموقراطي في لبنان من قبل اجهزة الأمن والقوات المسلحة

ايضاً بإثارة النعرات الطائفية، والتشهير بالرئيس باتهامه بتبديد الأموال العامة، وبث شعارات واعلانات 

). 2001 آب 9لمجلس الى مجلس الوزراء بتاريخ كتاب ا" (معادية للجمهورية العربية السورية الشقيقة"
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ويستخلص المجلس بأن جميع هذه الممارسات جعلت تلفزيون المر يفقد الموضوعية والتوازن وتنوع 

  . الآراء المطلوبة قانوناً

  

 بإعطاء 1996، على غرار قرار مجلس الوزراء في ايلول . في.تي.ان قرار اقفال محطة تلفزيون ام

 خلق اضطراباً وهيجاناً اعادا الى الواجهة 113 محطات تلفزيون فقط 4ة الأولى الى تراخيص من الفئ

مجدداً موضوع حرية التعبير والمناخ السياسي المسؤول عن كبت هذه الحرية، ضارباً عرض الحائط 

في، نقل عن غازي العريضي .تي.وقبل ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً بشأن تلفزيون أم. بحكم القانون

وكرر العريضي . 114" قرار سياسي" الإعلام آنذاك قوله بأن قرار ملاحقة تلفزيون المر هو وزير

مؤخراً الذي اعيد تعيينه في المنصب نفسه في حكومة الرئيس فؤاد السنيوره، معارضته لمعالجة قضية 

على في و.تي.ولم يقتصر استنكار الإدعاء على تلفزيون أم. 115في بطريقة غير عادلة.تي.تلفزيون أم

 بل ان رئيس الوزراء الحريري 116القوى المعارضة والمجتمع المدني في اعتماد اجراءات غير قانونية 

  .117نفسه اعترف لاحقاً في مقابلة تلفزيونية بأن السياسة كانت تتداخل مع القضاء في البلاد 

  

ة فردية في قضية مصالح سياسي.تي.، يمكن اعتبار قضية تلفزيون أم118في.تي.وعلى غرار قضية ان

اولاً، ان . تحول دون ممارسة حكم القانون وتطبيقه العادل عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام اللبنانية

بحملة سياسية حول موعد ) مباشرة او غير مباشرة(تلفزيون المر، رغم الجدل بشأن كونه مذنباً بالقيام 

، ومع 171/2000 من القانون رقم 68المادة الإنتخابات، لم يكن المحطة التلفزيونية الوحيدة التي خالفت 

  .ذلك تم استفرادها واقفالها بصورة دائمة

  

 تسلمت النيابة العامة التمييزية إخطارا من النائب بطرس 2003 كانون الثاني 3في الواقع وبتاريخ 

ولة اي، محطة الإرسال التابعة للد(اتهم فيه جميع محطات التلفزيون الأخرى العاملة ) وغيره(حرب 

 من 68بخرق المادة ) أن، وتلفزيون المستقبل.بي.، أن."سي.بي.ال"، والمحطات الخاصة "تلفزيون لبنان"

بمثابة دليل اثبات يتضمن جميع ) CD(وتضمن الإخطار قرصاً مدمجاً . 171/2000القانون رقم 
                                                 

  .2-2-1راجع القسم   113
  .2002 ايار 29لوجور، بتاريخ –لوريان   114

 .2006مايو /  أيار 2يوم " نيو تي في"، على تلفزيون "حدا يسمعنا"أدلى العريضي بهذه التصريحات في برنامج حوار سياسي يحمل اسم  115 
  .2003 كانون الثاني 5النهار بتاريخ   116
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واستناداً الى . 119 68الإعلانات السياسية التي تبثها المحطات المذكورة اعلاه خارقة ايضاً المادة 

، كانت صريحة في ترويجها لمرشحين .في.تي.الإخطار ان الإعلانات التي تم بثها، بخلاف اعلانات ام

معينين، ودعا وزير الداخلية الى اقامة شكوى رسمية ضد جميع محطات التلفزة لإقدامها على مخالفة 

الفضائي ينص بوضوح على ان  المتعلِق بالبث 531/96وعلى الرغم من ان القانون . 120 68المادة 

وقف الخدمات الفضائية هو من صلاحية مجلس الوزراء، لم يكن الأمر على هذا النحو في قضية 

فقد تم قطع الإتصال . حول الإصلاح في المملكة العربية السعودية" المثير للجدل"وبرنامجها . في.تي.ان

داً الى قرار شخصي من رئيس الوزراء، ، استنا2006بالقمر الاصطناعي في الأول من كانون الثاني 

حتى قبل تمكن مجلس الوزراء من الإجتماع كما هو مقرر في التاسع من كانون الثاني للموافقة على 

  .121 المذكور أعلاه 531/96مثل هذا القرار، كما يقتضي القانون 

  

   قوانين وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية وبغير اللغة العربية -1-2-7

، بشكل 1962يجيز قانون المطبوعات للعام . تتناول قوانين الإعلام اللبنانية مسألة اللغة في أحكامها

مباشر، إصدار منشورات تستخدم لغات غير اللغة العربية، طالما أن رئيس التحرير هو بنفسه ضليع 

مطبوعات، التي تنص في  من قانون ال50فضلاً عن ذلك، إن المادة ). 5، الفقرة 23المادة (بلغة النشر 

أغلب الأحيان على مسائل فرض الرقابة على المنشورات الأجنبية التي تدخل البلاد، لا تنص على أي 

المنشور الصادر خارج لبنان، " بالمنشور الأجنبي"وفقاً لقانون الصحافة، يقصد . أحكام حول مسألة اللغة

نشره في لبنان وفوق ذلك، لا تعتبر صحيفة دورية حتى إذا تم " أجنبياً"هذا يعني أن المنشور يعتبر 

المعيار هو مكان النشر وليس لغة "في الواقع، . ناطقة باللغة العربية أجنبية عندما يتم نشرها في لبنان

 الذي ينظم عدد الصحف 1953 نيسان 14 المؤرخ 74يتناول المرسوم الاشتراعي رقم . 122."النشر

، صراحة مسألة اللغة، من خلال السماح بالترخيص للصحف الدورية الدورية المسموح بنشرها في لبنان

الناطقة بغير اللغة العربية، بالرغم من أنه يحد من عددها مقارنة بعدد الصحف الدورية الناطقة باللغة 

  .  123العربية
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 30، يفرض كتاب المواصفات الخاص به بث ما لا يقل عن 382/94في ما يتعلق بقانون البث رقم 

هذا يجيز بشكل غير مباشر البث كلياً بلغة غير العربية طالما يتم تنفيذ . قة من الأخبار باللغة العربيةدقي

  .  124 الحد الأدنى اليومي المطلوب من الأخبار باللغة العربية

  

  )  ووضعه هنا1.2.5تم أخذ هذا القسم من ( الأسس الواضحة والمعقولة للعقوبات -1-2-8

 أجرى تعديلات مهمة خفّفت 1962 إلى أن قانون المطبوعات للعام 5. 2. 1سم سبق أن أشرنا في الق

إلاّ أن . من شدة العقوبات ضد الصحافيين والمحررين بسبب خرقهم للقيود المفروضة على المحتوى

ممارسة العمل الصحافي في لبنان تبقى محفوفة بالمخاطر بالرغم من هذه التعديلات وذلك بوجود 

اخطة قادرة على إرسال الصحافيين إلى السجن بسبب مخالفتهم قيوداً على المحتوى لا تزال سلطات س

  .125غامضة وغير محددة 

  

، لم تحدث أي حالة موثّقة لتنفيذ "طبيعتها"والمثير للاهتمام أنّه منذ نهاية الحرب الأهلية وعودة البلاد إلى 

بيان حقوق الإنسان في لبنان للعام (د المحتوى حكم بالسجن على صحيفة أو محرر بسبب مخالفة قواع

) بالنسبة إلى الأحكام بالسجن على الصحافيين بسبب كتاباتهم" (المتحسن"وتم تأكيد هذا الوضع ). 2002

من العاملين في مجال ) طفيفة(في نتائج المسح الدولي حول الإعلام مؤخّراً الذي أفادت فيه أكثرية 

ن العقوبات ضد الإعلاميين والهيئات الإعلامية ليست مفروضة بشكل عشوائي بأ)  بالمئة53(الإعلام 

إلاّ أنّه وفقاً .  بالمئة إنّهم لا يعتبرون أن الصحافيين هم عرضة للملاحقة الجنائية العشوائية46فيما قال 

وبالفعل . 126 بالمئة من أهل الإعلام ردود الفعل عند تعبيرهم عن آرائهم 47للمسح نفسه، يخشى 

فبالرغم من أنّه لم يتعرض أي صحافي للسجن في السنوات القليلة الأخيرة فقد تلقّى العديد منهم تهديدات 

، واجه آخرون تهماً بالقدح والذم من  127)وتعرضوا للقتل في نهاية المطاف(بالتعرض للأذى الجسدي 

ن عرضة للترهيب من القوى قبل مسؤولين حكوميين مستائين وسددوا غرامات في حين كان آخرو

، تم توثيق العديد من حالات مضايقة 2005وبالفعل، فقبيل الانسحاب السوري عام . 128الأمنية 

للصحافيين الناقدين، وكانت أشهر هذه الحالات تلك المتعلّقة بالصحافي في جريدة النهار سمير قصير 
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ة في سيارته بعد فترة وجيزة من  بقنبلة مزروع2005الذي اغتيل في نهاية المطاف في يونيو 

بالرغم من أنّه لم تُسحب منه أي بطاقة إعلامية ولم توجه إليه اتّهامات وفقاً لقانون . الانسحاب السوري

المطبوعات؛ بل تعرض لمضايقات من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين صادروا جواز سفره في 

 لقصير نفسه، فإن المسؤولين الأمنيين الذين كان يفترض بهم ووفقاً. المطار عند عودته من رحلة عمل

ينتقمون منه بسبب كتابته مقالة ) وبشكل غير شرعي(أن يدقّقوا بصلاحية جواز سفره كانوا في الواقع 

  .129انتقادية للقوى المسلّحة والأجهزة الأمنية اللبنانية 

  

 2000 يونيو 19فيوم . وهي راغدة ضرغاموقد تعرضت صحافية أخرى لمصادرة جواز سفرها ألا 

وعند وصول هذه الأخيرة إلى مطار بيروت الدولي ضمن الوفد المرافق لأمين عام الأمم المتّحدة كوفي 

عنّان في جولته الشرق أوسطية، صودر جواز سفرها وأعيد إليها مع ختم إلغاء يشير إلى أنّه لا يمكن 

ولم يعط مسؤولو الأمن آنذاك أي تبرير قانوني . العامة للأمن العامتجديد الجواز بدون موافقة المديرية 

وقد قيل لها لاحقاً إنّها خرقت قانوناً لبنانياً يحظّر أي تواصل بين مواطنين لبنانيين وإسرائيليين . لفعلتهم

كانت ضرغام قد حضرت قبل شهر مجلس نقاش في واشنطن شارك فيه المسؤول الإسرائيلي أوري (

 من القانون الجزائي لتبرير توجيه تهمة عسكرية إلى ضرغام 278وتم اللجوء إلى المادة ). برانيلو

تشير هذه المادة إلى أن أي لبناني يؤمن المأكل أو المأوى لجاسوس عسكري معاد أو يقيم ). 3نفسه، (

 نوفمبر 30هم في النهاية يوم تم إسقاط الت. اتّصالات معه يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقّة المؤقّتة

، لكن هذه الحالة تشكّل مثلاً آخر على نوع المضايقات التي يواجهها الصحافيون في لبنان بسبب 2000

وبشكل (وبالفعل، يعتقد أنّه كما في حالة قصير، تعرضت ضرغام في الواقع . الكتابات التي تنتقد السلطة

. الناقدة في وقت سابق للنزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيلللعقوبة رداً على تغطيتها ) غير مباشر

) في حال توجيهها(وتجدر الإشارة في مضايقات قصير وضرغام هو أنّه في الحالتين لم تكن التهم 

مرتكزة على أي من أحكام قانون المطبوعات أو أي مواد في القانون الجزائي تتعلّق بحرية التعبير أو 

يكون من الممكن القول إنّه نظراً للعجز عن استخدام هذه القوانين والمواد التي تدين قد . محتوى الإعلام

في حال خرق (الصحافيين أو ربما حتّى بفعل رغبة في الالتفاف على الإجراءات القضائية المناسبة 

ل غير المباشرة ، لجأت السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية تحديداً إلى الوسائ)قانون المطبوعات مثلاً

  .والخارجة عن الإطار القضائي للانتقام من الصحافيين الذين يوجهون لها الانتقادات
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  ابة ق الر-1-3

  

   الرقابة الرسمية 1-3-1

إن الرقابة على الصحف موضوع هام طرح على بساط البحث في بعض الفترات التي تعرضت فيها 

إذ أن مادته . ناني يقف دائماً حائلاً دون تقرير الرقابة المسبقةإنما كان الدستور اللب. البلاد لأزمات حادة

  . ضمنت حرية الرأي قولاً وكتابة13

  

إن ما يدل على أهمية الإعلام، وخطورة شأنه، كون الدولة سارعت في أول يوم بعد نيلها الصلاحيات 

 فيه الرقابة المسبقة ، إلى إصدار مرسوم اشتراعي، فرضت1977الإستثنائية، وفي عيد رأس السنة عام 

  .على كافة المطبوعات

ومن شروط . وكان ذلك حدثاُ هاماً جداً، في تاريخ الصحافة اللبنانية، إذ أنه فرض رقابة مسبقة عليها

  . أن خضعت كل المطبوعات دون استثناء للرقابة المسبقة-1. الرقابة آنذاك

ا الحق بأن تلغي كلياً أو جزئياً، ما هو أنيطت الرقابة بالمديرية العامة للأمن العام حيث كان له -2

  ".إذا رأت داعياً لذلك"معد للنشر، كما لها أن تمنع صدور النشرة المعروضة على الرقابة 

إذا صدرت إحدى المطبوعات خلافاً للأوامر الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، تصادر  -3

 . أعدادها بقرار من المدير العام للأمن العام

ويعاقب . قرار التوقيف ساري المفعول إلى أنه تفصل محكمة المطبوعات بأساس الدعوىوينص 

ولا . المسؤولون من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية

  .يجوز أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر

مديرية الأمن العام، وزير : ئات رسمية، تضمتخضع وسائل الإعلام اللبنانية للرقابة من جانب عدة هي

أما دور الهيئة المسؤولة رسمياً عن المراقبة فهو مرتبط بنوع . الإعلام، المدعي العام ومجلس الوزراء

وعلى سبيل المثال ). أي، هل هي صحيفة، او محطة ارسال ارضية ام قناة فضائية(الوسيلة الإعلامية 

ة يحق للمدعي العام ان يأمر بمصادرة الأعداد التي تتضمن مواد تشكل في حالة وسيلة الإعلام المطبوع

اهانة الى احد الأديان المعترف بها رسمياً في البلاد، او التي قد تؤدي الى قتال طائفي او عنصري او "

 الذي عدل المرسوم 330/1994 من قانون رقم 25المادة " (التي قد تهدد السلامة العامة وغيرها

ويأتي دور المحكمة لاحقاً وهي تتمتع بصلاحية ).  من قانون المطبوعات104/1977 الاشتراعي
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اي ( مليون ليرة لبنانية 100وغرامات قد تصل الى مبلغ اقصاه )  سنوات3لغاية (فرض احكام بالسجن 

  ). الف دولار67ما يعادل 

، بالرغم من 330/94  من التعديل الذي جرى بموجب القانون رقم25وتجدر الإشارة الى ان المادة 

المخالفة لمضمونها، تعتبر تقدماً بالنسبة "  الجرائم"تقيدها الشديد خاصة لناحية احكام السجن لإرتكاب 

 ، كان بإمكان المدعي العام وقف 1994فقبل تعديل العام . لصيغتها المعتمدة فيقانون المطبوعات

اما التعديل لهذه المادة . ية الى المحاكماصدار المطبوعة لمدة تصل الى شهر واحد قبل تحويل القض

والتعديل المهم الآخر الذي أدخل في . فيكتفي بالتعليق المؤقت لصدورها قبل احالة القضية الى المحكمة

للصحافيين والناشرين في ما يختص بالجرائم المنسوبة الى " منع التوقيف الإحتياطي" هو 1994العام 

  ).104/77 المعدل للمرسوم الاشتراعي رقم 1994/رقم 330 من القانون 28المادة (المضمون 

تتعلق بالتهديدات الداخلية " ظروف استثنائية"مسموح به في ) او الرقابة المسبقة(أخيراً، ان التقييد السابق 

وفي هذه الحال ). 104/1977 من المرسوم الاشتراعي رقم 39المادة (او الخارجية للأمن الوطني 

تحول . ء والهيئة المسؤولة عن فرض او رفع التقييد المسبق من خلال قرار وزارييكون مجلس الوزرا

المادة دون امكانية الإعتراض على قرار الحكومة باللجوء الى المحاكم المختصة، وهذا أسوء من اعطاء 

وبالتالي إعطاؤه إمكانيات غير (مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لفرض الرقابة على المطبوعات 

  ). لإساءة الإستعمال خلال الأزماتمحدودة

تجدر الإشارة إلى أن حكومات الديمقراطيات الغربية تمارس أيضاً التقييد السابق خلال أوقات الحرب 

مثلاً (رغم وجود أسباب قانونية ممكن مناقشتها للقيام بذلك . بالرغم من الحماية الشديدة لحريات التعبير

اساءت هذه الحكومات في بعض الأحيان استعمال سلطاتها لتطبيق ، )إنكار معلومات العدو الاستراتيجية

تقييد سابق وغالباً ما استعملت سلطتها كعذر لحجب معلومات هامة عن الجمهور بشأن أخطاء عسكرية 

لكن حتى في هذه الظروف الاستثنائية، إن وسائل الإعلام . 130" فادحة وسياسات مشكوك بها للحكومة

لا يمكن قول الأمر نفسه عن . 131لى قرار الحكومة في محكمة قانونية قادرة على الاعتراض ع

  .الصحافة في لبنان عند مواجهة ظروف مماثلة
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 من قانون المطبوعات، بوضوح على 1، على غرار المادة 382/94 من قانون البث رقم 3تنص المادة 

تجدر .  مثل الأفلام والمسرحياتوبالتالي لا تخضع لأي رقابة مسبقة. أن الوسائل السمعية والمرئية حرة

الإشارة إلى أنه تم الإصرار على مسألة الرقابة المسبقة على البرامج السمعية والمرئية من قبل رئيس 

. 1994الوزراء الحريري، خلال نقاش مشروع قانون البث التلفزيوني والاذاعي في البرلمان في العام 

 الاقتراح فوراً واضطر الحريري إلى تفسير قراره المثير إلا أنه نتيجة إعتراض بعض النواب، تم إسقاط

   . 132 "للجدل من خلال نسبه إلى سوء تفاهم وأن المقصود منه كان الرقابة اللاحقة

  

رغم أن الرقابة المسبقة هي غير قانونية في ما يتعلق بوسائل البث الأرضي، إلا أن كافة المسلسلات 

يرسل .  عمليا تصريحاً من شرطة الأمن العام قبل إنتاجها وبثهاالدرامية التلفزيونية المحلية تتطلب

مؤلّفو السيناريوهات التلفزيونية نسخة عن نصهم، ويتم ختم كل صفحة منه كعلامة على الموافقة 

بالتالي، لاحظت كاتبة السيناريو مرشليان أنه تم شطب عدة مقاطع من حلقاتها بالكامل .  133 الرسمية

عيد كتابة البعض من نصونها وإما التخلي عن الفكرة كليا عندما لم يقبل بها وكان عليها إما أن ت

بشكل مثير للاهتمام، لم تكن مرشليان ). 2-3-1للمزيد من التفاصيل، أنظر أيضاً القسم (المراقبون 

خلافا على علم بأن الرقابة المسبقة على البرامج التلفزيونية لا أساس قانونياً لها في النصوص القانونية، 

  .للأفلام

  

 ، غير 531/96، يتبين ان القانون 382/94 وقانون البثّ رقم 1962خلافا لقانون المطبوعات للعام 

تشترط عدم بثّ اي برامج سياسية مباشرة أو غير ) 4الفقرة  (3فالمادة . متشدد بخصوص انظمة الرقابة

اء، والتي يتم منحها بموجب مرسوم مباشرة من دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزر

فقط، في " استشاريا"في ما يتعلق بمراقبة مضمون الإرسال الفضائي، يكون دور وزير الإعلام . وزاري

في الواقع، استعمل مجلس . حين أن دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يكون غائبا

 أكثر من مرة لمنع المحطات الفضائية من بثّ الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الحريري هذه الصلاحية

  .  134)بما في ذلك الأخبار(برامج سياسية لبنانية 
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فضلاً عن ذلك، تشترط نفس المادة الحصول على موافقة وزير الإعلام المسبقة على شبكة البرامج 

م مجلس وعندما تحصل المخالفة لمضمون المراقبة، يكون وزير الإعلام مسؤولاً عن اعلا. العامة

، دون وجود امكانية "بالوقف المباشر للإرسال لمدة اقصاها شهر واحد"الوزراء الذي يمكنه اتخاذ قرار 

 مباشرة اي 531/94في الواقع لا يذكر القانون . للإعتراض على القرار او المطالبة بتعويضات مالية

س الوزراء مخالفة للشروط اجراءات قضائية يمكن لمحطة الإرسال اللجوء اليها عندما يعتبرها مجل

 بوضوح على ان اي قرار يتخذه مجلس الوزراء بخصوص 382/94بالمقابل ينص القانون . الأساسية

المادتين (العقوبات الناشئة عن عدم احترام شروط المضمون يمكن رفعه الى مجلس الشورى للبتّ فيه 

لإرسال الفضائي لا يزال ممكناً ويمكن القول بأن الإعتراض على قرار الحكومة بشأن ا). 35 و 24

 تطبق ايضاً على 96 /382 الذي ينص على ان احكام القانون 531 من القانون 3استناداً الى المادة 

  . الإرسال الفضائي

  

 ، فرضت حكومة الحريري 531/96وفي وقت مبكّر، وبعد تصديق مجلس النواب على القانون رقم 

فريق " ، من خلال تكليف 135لمحطتين الفضائيتين اللبنانيتين رقابة مسبقة على نشرات اخبار كل من ا

بنجاح على القرار وحصلت على حكم ضد الرقابة . سي.بي.اعترضت ال. خاص لكل محطة" رقابة

 اقر حظر على الأخبار والبرامج 1998 كانون الثاني 8وبتاريخ . 136المسبقة من مجلس شورى الدولة 

  .137وتلفزيون المستقبل. سي.بي.للبنانيتين العاملتين آنذاك الالسياسية طال مجدداً الفضائيتين ا

  

بسبب الفراغ القانوني الذي يعمل في ظله موزعو الكابل، تعم الفوضى في هذا المجال، بحيث أن العديد 

إلا أن . 138بشأن المواد الخلاعية الموزعة على الكابل ) عبثاً(من المواطنين يشتكون إلى السلطات 

غير (رقابة على الكابل هو عمومي أو قائم على المجتمع ويمارسها مشغل كابل فردي الشكل الوحيد لل

بالتالي، ليس من المستغرب . عليه أن يلبي حاجات وطلبات عملائه في منطقة جغرافية معينة) قانوني

ر تلقي أقنية خلاعية في بعض الأجزاء المتحررة والأكثر وفرة في المدن، بينما في بعض الأحياء الأكث

التي تعرض عارضات أزياء بالكاد . في.تحفظاً، من غير الممكن حتى تلقي قناة الأزياء فاشن تي

  . مرتديات
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رغم أن لبنان ما زال يفتقر إلى تشريع ينظم الانترنت، يخضع مضمون هذه الوسيلة الجديدة لرقابة من 

لى قانون العقوبات على شبكة قبل الأمن العام من خلال تطبيق قوانين طباعة وبث مقيِّدة بالإضافة إ

، اقتحم مسؤولون من شرطة الآداب 2000 أبريل 3في القضية الأكثر شهرة حالياً، في . الإنترنت

مكاتب دستينايشون وهو مقدم خدمة انترنت لبناني رائد وضغطوا على العاملين ليكشفوا لهم عن هوية 

 gaylebanon.comد تسجيل  اسم المجال جاء هذا الإقتحام بع. ومكاتب مالكي خدمة تزويد الإنترنت

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين . 139لموقع الكتروني موجه إلى الشاذين والشاذات من اللبنانيين 

معتقدين أن "برهنوا، من خلال إجراء طلب كهذا، على معرفة ضئيلة في مجال هذه التكنولوجيا الجديدة، 

 في ."140كتروني بينما كانت في الواقع تستضيفه فحسبشركة دستينايشون قد أنتجت هذا الموقع الال

الواقع، اعتقد الضابط قائد شرطة الآداب في عملية اقتحام ديستينايشون  أن مزود خدمة الإنترنت كان 

يبث أفلاماً إباحية واضطر محامي الشركة أن يفسر له أن هذا المزود لا يقوم بأي عملية بث بل إن 

  ".141لى زيارة شبكة الإنترنت بحريةالمستخدمين كانوا قادرين ع

  

خير مثال على عدم قابلية تطبيق ) واعتقال مالك ديستينايشون إثر هذه العملية(تُعتبر عملية الإقتحام 

 بتكنولوجيا هذه الوسيلة الجديدة، كما أن قوانين البث على الانترنت والحاجة إلى تشريع محدد يختص

أولاً، جرت محاكمة مالك ديستينايشون وكمال البطل .  خرى أيضاًهذه العملية تحتمل النقاش في أوجه أ

 كان من الواضح أن السلطات لم تكن  ومدير منظمة حقوق الإنسان اللبنانية في المحكمة العسكرية

، في تطبيق العدالة من خلال ّ"بث"ترغب، أثناء النظر في انتشار إشكالية مضمون الويب كمشكلة 

  ). أي محكمة المطبوعات( مسائل الصحافة والبث محكمة متخصصة تتعامل مع

  

المجامعة "صراحة )  من القانون العقوبات اللبناني534تحديداً المادة (ثانياً، فيما يمنع القانون اللبناني 

وهو شرط تم تفسيره بشكل واسع بحيث يعني المثلية الجنسية، فإن الهوية اللوطية بحد " خلافاً للطبيعة

نية وكذلك بالنسبة إلى إنشاء أو الاحتفاظ بمواقع الكترونية تتناول مواضيع اللواط ذاتها غير قانو

لكن النظام القضائي اللبناني ومراقبي .  142والسحاقيات، شرط ألا تتضمن محتوى خلاعي أو لاأخلاقي
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 الهوية  لمقاضاة اللواط وتحريم534الأمن العام عموماً لديهم رهاب اللواط وغالباً ما يستعملون المادة 

 من المرجح أن يكون تناول قضية ديستينايشون غير القانوني .143اللوطية من وسائل الإعلام عموماً

برأي معلّقين هو الذي حثّ البطل على رفض اعتبار هذا الحدذ مجرد قضية رقابة عادية، و

لبلد، لإقفال آخرين، كانت القضية جزءاً من محاولة قامت بها سوريا، عندما كانت لا تزال تتحكم في ا

  . 144مقدمي خدمة الانترنت اللبنانيين وإعادة توجيه مسلك الانترنت من خلال دمشق

  

   تعليمات الحكومة حول المضمون غير اللائق -1-3-2

عدة تعليمات تتعلق بالمضمون ولكن معظم هذه  تتضمن قوانين وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة

ق ذلك بشكل خاص على نصوص المواد العائدة لقانون العقوبات وينطب. التعليمات تتداخل في ما بينها

هذه هي " (جرائم المطبوعات"وطالما ان كافة ) 209المادة " (وسائل المطبوعات"التي تطبق على جميع 

تتناول ) العبارة الرسمية القانونية المستخدمة للإشارة الى مضمون القيود في وسائل الإعلام المطبوعة

  ). 35المادة  (382/94علام المذاعة استناداً الى قانون البثّ رقم ايضاً وسائل الإ

  

ولدى التطرق اولاً الى مضمون القيود المشتركة المطبقة على كافة وسائل الإعلام المذاعة والمطبوعة، 

الإهانات والشتائم والقدح والإبتزاز وتهديد الأمن الوطني للبلاد وعلاقتها مع الدول الأخرى : نجد الآتي

 المعدل 104/77 من المرسوم الاشتراعي رقم 16،17،23،24المواد (والتحريض الطائفي والعنصري 

والتحريض على " الأخبار غير الصحيحة"كما ان قانون المطبوعات يجرم ). 330/94بالقانون رقم 

إن المواد اما بالنسبة لقانون العقوبات ف). 104/77 من المرسوم الاشتراعي رقم 24، 2المواد (الجريمة 

  533  و 531ويحقِر الشعائر الدينية ، كما أن المواد " يجدف على اسم االله" تعاقب كلّ من 474 و 473

وأخيراً، في ". المخلة بالحياء"والمواد " يتعرضون الأخلاق العامة"تتناول العقوبات المتبقة ضد الذين 

أو وضعها " سلطة البلاد" الثقة العامة في الوقت الذي لا يذكر قانون المطبوعات أي قيود تتعلق بتهديد

ويعترض ). 297المادة (، يتولّى قانون العقوبات هذه النواحي "اخبار زائفة او مضخمة"المالي بنشر 

 من قانون العقوبات على الصحافة المطبوعة،على 297الخبير القانوني عادل بطرس على تطبيق المادة 

اخبار غير صحيحة او " تتحدث عن 297المادة (نية صحيحة الأخص اذا كانت الأخبار المالية المع

 382/94ونظراً لإدخال بند شبيه حول نقل الأخبار المالية في قانون البث رقم . 145") مضخّمة
                                                 

  .2006مرشليان   143
  .2000انترناشونال غاي   144
  63 ، 1993بطرس   145

 59 



   

 أو تعليق نشر أي موضوع"، يمكن القول أن المشرعين يصران على منع وسائل الإعلام من )الأحدث(

1الفصل ( الوطني نقدأو غير مباشرة على ثبات الإقتصاد والان يؤثر مباشرة من شأنه " اقتصادي ،

  ). 8أحكام عامة، الفقرة 

  

كما ان قانون المطبوعات وقانون العقوبات ايضاً يعددان المواضيع التي يحظر كلياً على وسائل الإعلام 

 قضايا المحاكم وتتضمن هذه المواضيع التحقيقات الجنائية الجارية، مداولات المحاكم السرية،. تغطيتها

 من المرسوم 12المادة (المتعلقة بالطلاق والحراسة، وجميع الجلسات المغلقة الوزارية والبرلمانية 

  ).  المعدل104/77الاشتراعي رقم 

  

لم تتناوله ) ادبياً او اخبارياً(ويمكن القول نظرياً انه لم يبقَ موضوع واحد تغطيه عادة وسائل الإعلام 

فضلاً عن ذلك ان ". غير اخلاقي"كورة أعلاه، أكان سياسياً أو دينيا أم أي سلوك جميع الأحكام المذ

 جاءت صيغتها بعبارات غامضة ويمكن للسلطة ان تسيء استعمالها بسهولة في 146جميع هذه القيود 

ع والأسوء من ذلك ان البند المتعلق بتغطية الوض. محاولتها استخدام القانون لتبرير كبتها لحرية التعبير

الإقتصادي في البلاد وعملتها هو قابل للجدل ويبدو أنّه ينص على فرض رقابة كلية على أي أخبار 

  . سلبية حول اقتصاد البلاد حتى ولو كانت صحيحة

  

في الواقع، اتُهم رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية اللبنانية بزعزعة الاقتصاد اللبناني من خلال نشر 

ركزي حيث تم التكهن بأن قيمة الليرة اللبنانية سوف تنخفض بشكل بالغ بسبب تقرير أعده بنك لبنان الم

  . 147الحرب الأهلية

  

إلا أنه من ناحية قانونية، إن التوجيهات حول المضمون غير اللائق واسعة ومبهمة جداً ولا تعتبر كافة 

 متعلقة في أغلب إن بعض المواضيع ولأسباب. المواضيع أنها محرمة أو خاضعة للرقابة بشكل متساو

الأحيان بصيغة البلد الثقافية والسياسية، أكثر حساسية من غيرها وبالتالي تخضع لمزيد من الإشراف 

للمعلومات الذي أجراه الخبراء  بحسب إستفتاء الشركة الدولية. والرقابة أو المقاضاة من قبل السلطات
غ وسائل الإعلام بشكل علني عن المسائل ، يعتقد معظم الخبراء في مجال الإعلام أنه يمكن أن تبل148ّ
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بالإضافة إلى مواضيع الاقتصاد والثقافة % 69.2وعن المسائل الاجتماعية بنسبة % 71السياسية بنسبة 

لكنهم يعتبرون أن  تناول المسألتين غير مسموح عندما يتعلق الأمر %). 42ما نسبته (والرياضة 

هذه النتائج معززة عموماً بنتائج المقابلات النوعية ). اعاًتب% 56.2و% 60.4(الفساد والدين : بالتبليغ

مع خبراء في مجال الإعلام التي يتم إجراؤها في إطار هذه الدراسة رغم أن الكثيرين من الذين تم 

استجوابهم أضافوا إن الجنس والانتخابات كانا جزءا من لائحة المواضيع المحظرة الهامة، حيث أن 

على سبيل المثال، تعتقد ديانا مقلد، . ح بات ممكناً بعد الانسحاب الرسمي من لبنانانتقاد سوريا المفتو

صحافية ومعدة أفلام وثائقية في تلفزيون المستقبل أنه لا يزال هناك الكثير من المواضيع المحظورة 

موجودين مثلاً جرائم الحرب المرتكبة من قبل السياسيين ال(السياسية التي لا يجرؤ أحد على مناقشتها 

ذكرت مقلد عدة تقارير .  149)حالياً في السلطة والمسائل الحساسة المتعلقة بالنساء مثل جرائم الشرف

أفلام وثائقية عملت على إنتاجها، لم يتم عرضها على الشاشة ونوهت بأن السياسة والجو /إخبارية

لأساسي لأفعال الرقابة السياسي وليس القانون أو أي توجيهات معينة حول المضمون تشكل التبرير ا

في مناسبة واحدة،  كانت قادرة على اكتشاف سبب الرقابة المسبقة التي أجريت على إحدى . المسبقة

. في.تي.عندما منعت حكومة الحريري بث برنامج  إن). من قبل المحطة التي تعمل فيها(حلقاتها 

ع عرض حلقتها عن أكراد شمال ، لاحظت مقلد أنه تم من150الفضائي عن المملكة العربية السعودية 

كما فسرت، منذ أن قرر الحريري . أيضاً على شاشة المستقبل) 2003التي انتهت قبل حرب (العراق 

بنفسه حظر حلقة إن تي في التي تعتبر حساسة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لم يشأ أن يتم اتهامه 

على محطته الخاصة ) العراق في هذه الحالةأي (بالسماح بعرض برنامج يعتبر حساساً لبلد آخر 

سعياً منه إلى تطبيق نفس "لقد منع تقريرها الخاص عن التحقيق بشأن الأكراد في العراق، ). المستقبل(

، علماً أن لا شيء في نصوص القانون يبرر منع برنامجها على أساس مضمونه "المعايير على نفسه
151.  

  

لم تكن مشاكلها مع . ونية، تجربة مختلفة تتعلق بالرقابة المسبقةاختبرت مرشليان، مؤلفة برامج تلفزي

الرقابة اللبنانية محصورة بمسائل الدين والجنس والسياسة لكنها امتدت أيضاً للتدخل في ما اعتبرته 

على سبيل المثال، أدلى المراقب ببيان ذكر فيه أن . لشخصياتها الوهمية" تصرفاً اجتماعياً مناسباً"الرقابة 

، برر المراقب فعله قائلاً !"اغربي عن وجهي"خصية نسائية تتوجه إلى حماها اللئيمة والخرفة قائلة لها ش
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الغني عن الكلام أن لا شيء في .  152"هذه المرأة عجوز ولا يمكن مخاطبتها بهذه اللهجة"لمرشليان إن 

الأخلاق "بة ما لم تفسر نصوص القوانين القائمة التي تتناول محتوى وسائل الإعلام يبرر هذه الرقا

بأنها واسعة لدرجة أن تشمل النبرة والموقف الذي يتوجب على شخصيات وهمية يوجد بينها " العامة

كما أن مرشليان تعاني دوماً من الرقابة المسبقة المتعلقة ! خلاف أن تتخذه للتخاطب مع بعضها بعضا

 التلفزيونية أسماء تبين ديانتهم أو مذهبهم على سبيل المثال، لا يسمح لها بإعطاء شخصياتها. بالدين

في إحدى الحلقات، رفض نصها بالكامل لأنه تناول مسألتي  الدين ). مثلاً محمد أو ريتا(بوضوح 

كانت تسعى من خلال حلقتها إلى تصوير العنصرية المتفشية في المجتمع . والعنصرية على السواء

أرادت مرشليان أن تبين . ة تؤمن الخادمات السريلنكياتاللبناني عبر قصة امرأة لبنانية تقصد وكال

حتى أنها صورت ". يشترين الخيار"طريقة اختيار النساء اللبنانيات لخادماتهن في الوكالات وكأنهن 

في نفس الحلقة، تجبر خادمتها . امرأة تنتقد باشمئزاز شكل إحدى الخادمات قائلة إنها سترعب الأولاد

تي منعتها من ممارسة دينها  من قبل أرباب عملها، تصلي بالخفية بعد تعليق صورة السريلنكية البوذية ال

  .بوذا في حمامها

  

والملفت على وجه الخصوص  بشأن العديد من حالات الرقابة التي تحدث في ما يتعلق بوسائل الإعلام 

 عن التوجيهات الكتابية اللبنانية هو  أنها غالباً ما تعكس تحيزات المجتمع اللبناني وليست مجرد تعبير

أولاً، من الواضح أن بعض المواضيع ممنوعة قانوناً وصراجة، لا سيما عندما تهدد . المتعلقة بالمحتوى

 علماً أن الجدل القانوني في –من بين هذه المواضيع انتقاد رجال السلطة عموماً . هياكل السلطة القائمة

لا . 153راالله هو أحدث قضية وثيقة الصلة بالموضوع الشارع بشأن تقليد أمين عام حزب االله حسن نص

بين المجموعات الطائفية المتعددة أو حول " التعايش"يمكن أحد التساؤل حول النظام الطائفي المتأصل و

مؤخراً، اتهم شاعر لبناني مسيحي يدعى عقل عويط . ذي الصلة في االله الواحد) الإلزامي(المعتقد 

لمين وكاد أن يحاكم لنشره مقالاً افتتاحياً في جريدة النهار اليومية يعبر بالتجديف من قبل رجال دين مس

فيها عن سخطه من االله لعدم ردع الظلم في العراق وفلسطين ويشكك فيها بوجود االله بطريقة تصب في 

  ).2003التهجم على الصحافة (إطار العمل الفنِي 
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مغني مارسيل خليفة الذي أثار سخط السلطات ، تم توجيه تهم مماثلة بالتجديف ضد ال1996في العام 

  ). 2002دولة حقوق الإنسان في لبنان (الإسلامية بإنشاده آيات من القرآن 

  

ثمة الكثير من التصورات التمييزية . ثانياً، غالباً ما يتم تطبيق توجيهات المضمون بشكل انتقائي

 تحدث نقاشاً عاماً أو غضباً شعبياً، علماً أن الإعلامية التي لا تخضع لأي رقابة أو مقاضاة وغالباً ما لا

احترام الكرامة الإنسانية "، يتطلب صراحة من أصحاب محطات الإرسال 382/94قانون البث رقم 

هذه هي الحالة في الأغلب عندما يتم تصوير ). 2، الفقرة 7المادة " (وحريات وحقوق الآخرين

مثل أفراد شهود يهوه والأديان الثانونية " ن الضعفاءالآخري"مجموعات عرقية أو دينية تتصف بعبارة 

الأخرى لكن في الأغلب العاملات من آسيا الجنوبية أو أفريقيا وفي تاريخ أكثر حداثة، الراقصات 

في هذه الحالات، تخفق التصويرات العرقية في لفت نظر المراقب أو الجمهور . 154الروسيات في لبنان 

إلى بلد صديق وقوي، حتى التصوير " الآخر"سي، عندما ينتمي بشكل عك. 155أو المجتمع المدني

كانت هذه حالة نص حديث قدمته مرشليان عن عصر حكم . الانتفادي  القانوني الأتفه يمكن مراقبته

في نصها لكي لا " أتراك"تلقت تعليمات صارمة من الأمن العام بعدم استخدام كلمة . العثمانيين للبنان

الأقل إثارة للجدل والأبعد " العثمانيين"ضاً عن ذلك، كان عليها الالتزام بكلمة عو. تهين تركيا بذلك

  . 156تاريخياً 

  

ثالثاً، تحصل الرقابة في بعض الأحيان لأجل كبت حرية التعبير حتى في غياب نصوص قانونية تبرر 

 ولا تكون –) نان غير قانونية في لبلا تعتبرالتي  (هوية مثليي الجنستمثيل مثال على ذلك حالة . ذلك

ذ كهذه الحالات، همثل في ).  في قانون العقوباتمعاقب عليهاال(مثليي الجنس العلاقة الجنسية بين معنية 

 مشاعر الخوف من مثليي الجنس و هي التعبير الأوضح عن "ثقافيةرقابة  " في الأغلبالرقابة تكون

تجدر الملاحظة إلى أن .  والسلك القضائي الشرطةىداخل المجتمع اللبناني عموماً، بما في ذلك وسط قو

كانت الوحيدة مؤخراً القادرة على خرق هذا الحظر العام في هذا الشأن، من خلال . في.تي.محطة إن

مناقشة مسألة اللواط في المجتمع اللبناني، بشكل مفتوح، بدون أي تداعيات قانونية، وذلك في أحد أ كثر 

وهي منظمة (عضواً في منظمة الحلم " الحل بإيدك"الذي يحمل اسم استضاف البرنامج . برامجها الشعبية
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، وضيف لوطي وصحافي ومحلل نفسي تولى الدفاع عن )محلية تكافح من أجل حقوق اللواط الإنسانية

  .157اللواطة 

  

  القدرة على تغطية الحكم الصالح  1-3-2-1

م الذين خضعوا للاستفتاء أن كما سبق وذكر في القسم أعلاه، شعر معظم الخبراء في مجال الإعلا

والأهم، . الحرية الإعلامية كانت أقل تطوراً عندما تعلق الأمر بالتبليغ عن موضوع الفساد في البلد

كانت هذه النسبة المئوية الأعلى في قائمة المواضيع التي يمكن وسائل الإعلام اللبنانية مناقشتها بحرية، 

في الواقع، كما يتم الجدل في تقرير المركز اللبناني  . %)56(تليها على نحو وثيق، مسألة الدين 

الوسائل المطبوعة والفساد في لبنان، حاولت صحيفتان يوميتان لبنانيتان :للدراسات السياسية حول 

مرشد صارم إلى "حتى أن الصحيفتين نشرتا . التبليغ عن إعطاء رشاوي) ديالي ستار والنهار(رئيسيتان 

إلا أن التقرير نفسه أضاف . سعار الارتشاء في مناصب عديدة من القطاع العامأدرجت فيه أ" الارتشاء

بعدم وجود تبليغ "أن هذه المحاولات تبقى حالة استثنائية وأن وسائل الإعلام اللبنانية تتصف عادة 

  ). صفا، التاريخ غير متوفر(حول مسألة الفساد في الإدارات العامة ووسط السياسيين " هجومي"

  

رغم عدم وجود أي حالات مقاضاة صحف تبلغ عن الحكم الرشيد، مدعومة بوثائق، يبدو الوضع مختلفاً 

  بشكل لافت عندما يتعلق الأمر بالتبليغ عن مسألة على التلفزيون المحلي
  

في إحدى الحالات، تدخلت الحكومة اللبنانية في البثّ الفضائي ومنعت بث برنامج سياسي فضائي يناقش 

منعت حكومة الحريري، قبل أن يتسنى له حتى فرصة . الحكم في المملكة العربية السعوديةموضوع 

وكان تبرير الحكومة قائماً على أساس تقييد .  158.في.تي.بثه، عرض برنامج سياسي على محطة ان

.  الذي يمنع البرامج التي تسيء الى علاقة لبنان الجيدة مع دولة عربية3المحتوى الوارد في المادة 

طالما أن هذا الحكم موجود، فمن الغني القول أن تغطية وسائل الإعلام الفضائية لمسائل الحكم الرشيد 

  .في العالم العربي أجمع وليس فقط في لبنان، بدون خوف من العقوبةـ هو أمر ينطوي على خطر كبير

  

كان أيضاً محور جدل حول الحكم الرشيد في لبنان . في.تي.البرنامج الذي تم عرضه حديثا على إن

 السلك 2006 آذار 10هذه المرة، استهدفت حلقة الفساد المثيرة للجدل التي تم بثها في . قانوني آخر
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كدليل ضد المحاكم الفاسدة، استخدمت الحلقة شهادات مباشرة . القضائي اللبناني متهمة إياه بالفساد

 دولاراً أمريكياً لبنانياً سابقاً مليوني بالإضافة إلى وثائق فعلية تتضمن أحكام محاكم منحت وزيراً
تلت هذه الحلقة ما لا يقل عن خمسين أخرى تناولت . تعويضاً عن إقفال مقالع غير قانونية كان يملكها

وفقاً لمقدمة البرنامج غادة عيد، بعد عشرات البرامج . أوجهاً مختلفة ومصادر أخرى من الفساد في البلد

أصل المشكلة يكمن في نظامنا القضائي وأنني اضطررت إلى التعامل " أن عن الفساد في لبنان، أدركت

في حديث خاص معها، كانت عيد على قناعة بأن السلك القضائي خلال الوصاية .  159 "مع ذلك

ومن الضروري أن يكف السياسيون عن التدخل في عمل السلك " لم يكن حراً ولا يزال ) السورية(

  .160القضائي 

  

لقة المعينة عن الفساد في السلك القضائي، تم توقيف عيد واستدعاؤها إلى المحكمة عقب بث هذه الح

عن إعادة بث نفس الحلقة في اليوم التالي كما هو . في.تي.تم منع إن. بتهمة الافتراء على القضاء

) وليس محكمة المطبوعات(بعد أيام قليلة، تم استجواب عيد لساعات طويلة في محكمة جزائية . مقرر

كان من المقرر أن تعرض . بعد الآن" طلب منها قطع وعد كتابي بعدم إلحاق الأذى بالسلك القضائيو

أما بالنسبة لتهم الإفتراء الموجهة ضدها، فكانت قائمة . 161 الجزء الثاني من الحلقة في الأسبوع التالي

ارتكبت "، "ئي الفاسدعلينا مناقشة السلك القضا"، "السلك القضائي في حالة سيئة"على أساس جمل مثل 

ما زالت حماية رؤساء اللصوص "، " ولا نزال لا نعرف شيئاً عنها2006 مارس 14عشر جرائم منذ 

في دفاعها، جادلت عيد قائلة بأنها لم تقصد إلحاق الأذى بالسلك . 162"ومن يتسمون بالفساد قائمة

ول الافتراء، فهو لا يمنع ، ورغم أن القانون يتضمن أحكاماً تتنا"كان هدفها إصلاحه"القضائي و

تم . 163 أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية(الصحافيين من التدقيق في تنفيذ سلطات الدولة 

وبشكل ( لكن عيد ظنّت أنه لن يصدر أي حكم بالسجن بل 2006 حزيران 6تحديد موعد المحاكمة في 

  . 164أنها ستُلزم بدفع غرامة عوضاً عن ذلك ) متوقع جداً
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  تنظيم وسائل الإعلام الدولية  1-3-2-2

 محتوى وشروط ترخيص المطبوعات 1962 من قانون المطبوعات لعام 50تنظم المادة   

أولاً، يمكن وزير الإعلام أن يتخذ قراراً بإيقاف دخول أي مطبوعات إلى البلد يهدد محتواها . العالمية

". يحرض على النزاع الطائفي"و"  الآداب العامةلا يحترم"و" يؤذي الشعور الوطني"و"  السلامة العامة"

فضلاً عن ذلك، وفقاً لنفس . يخضع أي تعد على الحظر الوزاري لعقوبة السجن أو لغرامة أو لكليهما

المادة، لا يمكن الإقدام في البلد على طباعة أي مطبوعات في الأصل خارج لبنان بدون ترخيص يراعي 

إلا أن . 1953 نيسان 13 المؤرخ 74 والمرسوم الاشتراعي رقم 1962شروط قانون المطبوعات لعام 

 يسمح بطباعة الصحف الدورية العالمية غير الناطقة باللغة العربية التي 152/99القانون الأحدث رقم 

يتم منح الترخيص بالطبع في لبنان بموجب مرسوم، بعد التشاور مع . يتم تداولها خارج لبنان في البلد

لأجل الحصول على الترخيص، يجب أن تكون المطبوعات العالمية قانونية في . لصحفاتحاد مالكي ا

إذا رغب ناشرها بتوزيع نسخ عنها . بلد المنشأ الخاص بها ويجب أن يكون لها مكتب تمثيل في لبنان

بعد سنة على إصدار القانون . 1962في لبنان، يخضع الطبع العالمي عندها لأحكام قانون الصحافة لعام 

 اتفاقية تمثيل وطباعة وتوزيع تسويقية حصرية 165، وقعت الصحيفة الانجليزية المحلية 152/99رقم 

أتاحت هذه الاتفاقية توزيع كلا الصحيفتين كمنتج فردي .). تي.أتش.آي(مع انترناشونال هيرالد تريبيون 

المشتركون نسختهم لكن منذ ذلك الوقت، حصلت عدة مواقف لم يتسلّم فيها . إلى المشتركين في لبنان

الصادرة . تي.أتش.تحققت ذات مرة حالة رقابة كهذه عقب توزيع آي. بسبب الرقابة. تي.أتش.عن آي

عبرت .  التي صورت دعاية من قبل جمعية مكافحة الإفتراء المناصرة لإسرائيل2002 نيسان 5في 

بعد توزيع العدد في ". بيدولة معرضة للهجوم الإرها"الدعاية عن دعمها لإسرائيل مشيرة إلى أنها 

من خلال ممثلها اللبناني جميل مروة، ناشر ورئيس تحرير ذي . تي.أتش.لبنان، وجهت اتهامات ضد آي

 من قانون 50 من قانون العقوبات والمادة 295ارتكزت الاتهامات على أساس المادة . دايلي ستار

التي تحث على "و" ل من شأن الشعور الوطنيوجهات النظر الهادفة إلى التقلي"المطبوعات اللتين تمنعان 

 11المؤرخ . تي.أتش.عندما نُشرت دعاية أخرى مناصرة لإسرائيل مجدداً في عدد آي. 166" العنصرية

إنه اتخذ قرار مشترك بين ذي دايلي ستار "، فسر ناشر ذي دايلي ستار في بيان قال فيه 2002نيسان 
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بعد أسبوعين، أنذر بيان آخر للناشر . 167 لاختراق القانون بعدم طباعة هذه الأخيرة منعاً. تي.أتش.وآي

  . 168بسبب المحتوى الإعلاني . تي.أتش.بأن المشتركين المحليين لن يستلموا نسختهم عن آي

  

غالباً ما تتعرض الصحف الدورية العالمية . فريدة من نوعها. تي.أتش.ليست قضية الرقابة على آي

 2002 شباط 11مثلاً، تم حظر إصدار نيوزويك بتاريخ .  لعدة أسبابالمستوردة إلى لبنان للرقابة وذلك

لأنها نشرت صورة تركية للنبي محمد مع الملاك جبرائيل، رغم أن المقال الموضح في هذا الرسم 

كما تم منع دخول صحف لو موند . التاريخي هو بنفسه دراسة مقارنة جد إيجابية عن الإسلام والمسيحية

ونال وذي هيرالد تريبيون وذي فاينانشل تايمز والكثير من المطبوعات العالمية وكوريير انترناسي

 لأنها قدمت 2000الأخرى التي نشرت مقالات عن سوريا بعد وفاة رئيسها الأسد إلى لبنان في حزيران 

  . 169" بيانات أقل من تقديرية عن حياة القائد السوري

  

وردة الأخرى، يتم معاينة مجموعة واسعة من المنتجات قبل في ما يتعلق بوسائل الإعلام العالمية المست

بالتالي، بالإضافة إلى الصحف، نجد الكتب . 170طرحها في السوق المحلي من قبل الأمن العام 

يحرص الأمن . والأقراص المدمجة والأقراص الفيديوية الرقمية والأفلام وأشرطة الفيديو والمجلات

ن هذه المواد المستوردة لا تنتهك الآداب العامة أو تطرح مسائل الدين العام في الأغلب على التأكد من أ

  .  171 )أو لليهود حتى(أو مسائل سياسية قابلة للجدل أو تعرض مواقف مناصرة لإسرائيل 
 

الآيات الشيطانية لرشدي ودا فينشي : تتضمن الأمثلة عن الكتب الممنوعة على سبيل المثال لا الحصر

يجوز أن يتوفر البعض من هذه الكتب في .  نايشن لفيسك ولو أوف ديزاير لهيريكود لبراون وبيتي ذي

نسختها العربية المترجمة لأن الرقابة، على حد تعبير مصدر في الأمن العام، لا تنطبق على الكتب 

  .172المنشورة محلياً ما لم تكن معدة لإعادة التصدير 
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انين يهود أو مناصرين لإسرائيل وإما لأنها تقدم مثلاً، تحظر الأقراص المدمجة إما لأنها تبين فن

بشكل افتراضي مثل موتلي كرو وكيس وهول وبينك فلويد " شيطانية"موسيقى الروك من قبل مجموعات 

أما بالنسبة للأفلام، فيتم حظرها إذا كانت هي أو مخرجها أو أحد ممثليها مدرجاً على . وغنز أند روزز

تضمن الفيلم مواضيع تتطال علاقة لبنان بدول عربية أخرى أو دعاية "  إذا لائحة الأمن العام السوداء أو

  . 173" اسرائيلية أو تشجع على عبادة الشيطان
  

 ورغب بالتكلم معه بشرط عدم كشف الهوية، 2002بحسب ضابط في الأمن العام قابله الكاتب في آذار 

 المراقب أن يستخدم فطرته السليمة لا يوجد إرشادات واضحة وكتابية للرقابة وعوضاً عن ذلك، على

برأيه، مثلاً، يمكن تفسير الدعاية الإسرائيلية كأي شيء يصور اليهود ". المبادئ العامة"وأن يتّبع بعض 

فضلاً عن ذلك، يتم مراقبة ترجمة . أو الصهاينة أو إسرائيل بشكل إيجابي، مثلاً، بنعتهم بالقوة أو الذكاء

على . يسمح لها بالإشارة في الترجمة إلى الهوية اليهودية لأي شخصيةالأفلام الغربية عن كثب ولا 

سبيل المثال، لم يعرف المشاهدون اللبنانيون الذين اعتمدوا على الترجمة عند مشاهدة فيلم ميت ذو 

 وهو إغفال يؤثر بوضوح على –بارنتس أبداً أن الشخصية التي لعب بين ستيلر دورها كانت يهودية 

تجدر الإشارة إلى أن الأفلام التي تلعب فيها شخصيات يهودية  إيجابية . الكوميدي للنص/الأثر الدرامي

، تُبين أنها )، على خلاف الأفلام المعروضة في صالات السينما اللبنانية)مثلاً كيب ذي فايث(صراحة 

ى وتوزيع  على الأرجح، يعود السبب إلى عدم تنظيم محتو.غير مراقبة على تلفزيون الكابل في لبنان

) غير القانونيين(على العكس، تتم الرقابة من قبل موزعي الكابلات الفرديين . خدمة الكابل في لبنان بعد

  .174الذين يزيلون، تحت ضغط المشتركين المتحفظين المحليين، المواد المشكوك بها من عرضهم 

  

 التي يراقبها الأمن العام تُعنى ثمة أمور محظّرة أخرى متعلقة بالأفلام والبرامج التلفزيونية الأجنبية

التي يلعبها " االله"في فيلم بروس أولمايتي مثلاً تشير الترجمة إلى شخصية . بالأمور المتعلقة بالدين

وفقاً ) أو الأنبياء التوحيديين(، باعتبار أن من المحظر لعب دور االله "القدر"مورغان فريمان إلى عبارة 

الضابط المجهول الهوية في الأمن العام الذي تمت مقابلته، عندما يشك على حد تعبير . للتقليد الإسلامي

 اليهودية معترف بها –المراقب في شأن أمر قد يهين إحدى الطوائف التوحيدية المعترف بها في لبنان 

 يتم الاتصال بالسلطات الدينية –رسمياً في لبنان لكن لا تؤخذ في الاعتبار لأسباب سياسية واضحة 

  . ة أو المسلمة العليا لأجل استشارتهاالمسيحي
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أما بالنسبة للمشاهد الجنسية الحميمة، لا يوجد أيضاً إرشادات واضحة بهذا الصدد وتميل إلى التغيُّر مع 

  .الوقت

  

رغم . أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن مستوردي الأفلام يخاطرون لدى شراء واستيراد الأفلام إلى البلد

وقائمة سوداء بالمنتجات السمعية والمرئية، لا أحد ) غير مكتوبة(رشادات رقابة أنهم يعرفون بوجود إ

وبالتالي، يجبرون على اللجوء إلى قرارهم الشخصي لدى استيراد . منهم لديه فكرة واضحة عن محتواها

  . 175الأفلام 

  

 وغامضة جداً التي يجريها الأمن العام فقط قائمة على إرشادات غير مكتوبة" المراقبة"ليست عملية 

، بل هي )تلعب شخصية المراقب الفردي أو رؤسائه دوراً في هذه المسألة(وغالباً ما تكون تعسفية 

تفرض رسوماً على البائعين المحليين مقابل كلفة استيراد مادة يراجعها الأمن العام : طويلة و مكلفة

مجدداً إذا أعيد استيراد المادة وعليهم أن يدفعوا الرسم كله ) عن كل قرص فيديوي رقمي$ 33مثلاً (

تبدو هذه السياسة أنها مستنبطة بهدف كسب المبلغ "بحسب اعتقاد الكثيرين، . التي سبق أن تم مراجعتها

الأقصى من أصحاب العمل الذين يفتقرون أصلاً إلى المال، لا سيما أن الرقابة القديمة الطراز غير 

  . 176الانترنتفعالة أو قديمة عملياً في عصر الفضائيات و

  

   الرقابة الذاتية -1-3-3

تجدر الإشارة إلى أنه اتجاه المأزق الذي كانت تجد فيه الحكومة نفسها في التوفيق بين حرية الصحافة 

وبين ضرورة ضبط هذه الحرية ضمن حدود الإعتدال وعدم إثارة الرأي العام، لجأت الصحافة اللبنانية 

عني الرقابة الذاتية أن تكون كل صحيفة رقيبة على نفسها، فتعتمد إلى ابتداع فكرة الرقابة الذاتية وت

  .الرصانة والجدية والإعتدال وعدم مخالفة القوانين

  

أي لا يمكن . إنما يقتضي المبادرة للتنبه بأن هذه الرقابة الذاتية المبتدعة ليست ذات مفعول قانوني

فالمحاكم لا . يما يتعلق بالرقابة الذاتيةمحاكمة الصحفي بمجرد كونه خالف توصيات نقابة الصحافة ف

ولذلك، يكمن اعتبار أن الرقابة الذاتية لم يكن . تطيق العقوبات إلا حيثما وجد النص القانوني الصريح
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وقد لجأت الصحافة اللبنانية إلى الرقابة الذاتية . لها إلا تأثير معنوي وشخصي على المؤسسات الصحفية

. إثر حوادث لبنان تلك السنة) وسمي عهد شرف (4/10/1958اريخ بتالأولى في ثلاث مناسبات، 

. إثر حملات صحفية ضد بعض السياسات العربية) وسمي ميثاق الشرف (26/2/1965 في الثانية

  . وقد تبناه مؤتمر الصحفيين العرب3/2/1973 في "ميثاق شرف المهنة"والثالثة 

  

حافة اللبنانية، يطلب من أصحاب الصحف ، صدر بيان عن نقابة الص20/10/1978أما بتاريخ 

، 1975ومديريها المسؤولين، ممارسة الرقابة الذاتية، حصل ذلك في خضم الحرب التي بدأت سنة 

تحسساً منهم بالواجب في هذه المرحلة وتجاوباً مع مؤتمر وزراء العرب في "وكان تبرير الصحفيين 

  )21/10/1978جريدة السفير (بيت الدين 

  

 بشكل موسع مسألة الرقابة الرسمية والمشاكل المتعددة المتعلقة بتوجيهات 2-3-1 القسم وقد تناول

المشكلة معقدة بسبب الواقع أن تنفيذ قوانين . الحكومة حول محتوى وسائل الإعلام غير المناسب

 وعلى وإرشادات الرقابة على المحتوى، يعتمد، في التحليل النهائي، بالأغلب على الجو السياسي السائد

ممارسة "اشتكى وزير الإعلام العريضي بنفسه مؤخراً من . تشكيلة السلطة السياسية في أي وقت معين

  . 177" بعض السياسيين الضغط على مؤسسات إعلامية وتضليل الرأي العام
  

وأكثر الأمور إثارة للاضطراب بالنسبة إلى أهل الإعلام هو عجزهم عن معرفة ما إذا كان  

وبحسب مدير . دلي معين سيؤدي إلى تشغيل مقص الرقابة والعقوبات أم لاتصوير إعلامي ج

يعاني الإطار القانوني "قاسم سويد ) إن. بي. إن(البرامج السياسية في الشبكة الوطنية للإرسال 

ففي لحظة يقررون تطبيق القانون : تحدد الظروف السياسية مصيرنا... الحالي مشكلة جسيمة

التشريع موجود لكن ... ما من إرشادات واضحة.  يتغاضون عنه ببساطةوفي لحظة أخرى

وقد عبر العديد من أهل الإعلام الذين تمت مقابلتهم لهذه . 178" تطبيق القانون يخضع للمزاجية

الدراسة عن شكواهم العميقة لنقص الإرشادات الواضحة المتعلّقة بالمضمون وعبروا عن 

، وليست وفقاً "السياسة"ت المضمون وتأويلها كانت بمعظمها رهن بـاعتقادهم بأن تطبيق إرشادا
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وقد أظهر المسح الدولي للمعلومات للخبراء أنّه . 179لأي نص قانوني أو إجراء تشريعي واضح 

 عتبر 52بالرغم من أنقوانين الإعلام تشير بوضوح إلى ما ي بالمئة من أهل الإعلام يعتبرون أن 

 ض لسوء 54عمل قدح وذم، فإنقوانين القدح والذم تتعر بالمئة من المشاركين اعتبروا أن 

استخدام عند الممارسة من قبل السلطات التي ترغب في تهديد الإعلام وإبقائه تحت الرقابة عند 

  .180الضرورة 

وفي ظل هذا المناخ القانوني الدقيق، لا عجب أن العديد من أهل الإعلام يلجأون أحياناً إلى 

وشرح ). 2002حالة حقوق الإنسان في لبنان ( الذاتية كآلية آمنة لتفادي سخط السلطات الرقابة

صحافي من الديلي ستار فضل عدم ذكر اسمه كيف كان فريق التحرير في الصحيفة يمارس 

  :وتابع الصحافي محدداً مواضيع حساسة مثل تلك المتعلّقة بمثليي الجنس. أحياناً الرقابة الذاتية

"ات عديدةتموفي . وأحياناً تكون قد كُتبت بالفعل ولكنّها تُحذف من الصفحة.  إيقاف القصص مر

مناسبات أخرى، وخصوصاً حين يكتب مراسل يحظى بثقة رؤساء التحرير أمراً ما، كان يتسنّى 

  ".لنا طباعة مقال عن مثليي الجنس، وكانت تلك بالعادة إيجابية ومكتوبة ضد التمييز

  

غير "الكاتبة مرشليان، بما أن الإرشادات التي يتّبعها مراقب الأمن العام غالباً ما تكون وبنظر 

ويصعب فهمها أو استباقها، فتصبح كل من الرقابة الذاتية والمسبقة " غير منطقية"و" عقلانية

 مع فمن جهة يتاح للمنتجين تفادي إنفاق الأموال على المواد التي ستسبب لهم المتاعب. ضرورة

مسبقاً، " يوافَق عليها"السلطات بعد بثّها ومن جهة أخرى يستطيع الكتّاب تأليف نصوص متجانسة 

بدل أن يتم حذف مشاهد أساسية بعد انتهاء الإنتاج؛ وهو حذف غالباً ما يؤثّر بقوة على معنى 

  .181المنتج الثقافي وتسلسله بالكامل

  

رة أي ملاحقة أو سجن لشخصيات إعلامية وباختصار، في حين لم تحصل في السنوات الأخي

حالة حقوق الإنسان في لبنان (بسبب كتاباتهم أو برامجهم، فقد تزايدت بالمقابل الرقابة الذاتية 

إلاّ أنّه وفقاً للمسح الوطني الذي أجرته الدولية للمعلومات، يبدو أن الآراء منقسمة بين ). 2002
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 بالمئة أنّها تعرقل استقلالية الإعلام فيما 40يعتبر (اتية أهل الإعلام بخصوص ثقل الرقابة الذ

وبأي حال فإن الرقابة الذاتية تبدو أقل حضوراً مما هي عليه في أي ).  بالمئة الرأي42يخالفهم 

بالإضافة إلى ذلك فإن التغيير الإيجابي الملاحظ بالنسبة إلى . 182بلد عربي آخر شمله المسح

ووفقاً لمقلّد الصحافية في تلفزيون المستقبل، فقد تم . تعلّق بتغطية المسائل السوريةالرقابة الذاتية ي

خلال الاحتلال السوري نظراً لدهاليز ) باستثناء نشرة الأخبار(إلغاء قسم البرامج السياسية 

: ةوتضيف قائل. 183المشاكل والمحرمات التي كانت تتورط فيها المحطّة بسبب البرامج السياسية 

وتلفزيون المستقبل في طور إضافة العديد من " الآن، أصبح هامش التعبير السياسي أفضل بكثير"

وبالفعل فقد بلغت حرية التعبير عن مشاعر الكراهية تجاه . 184البرامج السياسية إلى شبكة برامجه

سة اشتكوا من السوريين درجات عالية حتّى إن بعض الإعلاميين الذين تمت مقابلتهم لهذه الدرا

أن الجرأة التي يمكن من خلالها انتقاد سوريا غالباً ما تلامس حد توجيه الإهانات ويحصل هذا 

  .بدون أي برهان، فيخرج الإعلام عن احترافه

 
  

   الإستقلالية عن التأثيرات الحكومية وغير الحكومية-1-4

  

   استقلالية وسائل الإعلام -1-4-1

 أجرته الدولية للمعلومات مؤخّراً الكثير من المعطيات وبالتفصيل عبر يكشف استطلاع الخبراء الذي

وبحسب المسح فإن معظم التأثيرات التي ذكرها أهل . تقييمها للعوامل التي تؤثّر على استقلالية الإعلام

 66.9(والحكومة اللبنانية )  بالمئة71.3(والمجموعات السياسية )  بالمئة72.1(الإعلام هي المعلنين 

والأجهزة )  بالمئة58.9(الطائفية /والمجموعات الدينية)  بالمئة60.4(والحكومات الأجنبية ) بالمئة

وبالمقابل فإن معظم الإعلاميين الذي شملهم المسح ). مراجعة الملحق) ( بالمئة53.3(العسكرية /الأمنية

وليس مفاجئاً .  منظّمات المجتمع المدنياعتبروا أن أضعف التأثيرات على الإعلام يأتي من)  بالمئة73(

أن يتصدر المعلنون قائمة العوامل المؤثّرة على اعتبار أن وسائل الإعلام كافّة، باستثناء الإذاعة 

ويستذكر الإعلامي . والتلفزيون الرسميين، هي مؤسسات تجارية خاصة تعتمد على مداخيل الإعلان
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 تلفزيون المستقبل زافين قيومجيان حادثة وقعت بخصوص الشهير ومضيف البرامج الحوارية في

  .المعلن/برنامج حول التدخين كان ينوي إنتاجه ولكن تم إلغاؤه في نهاية المطاف خوفاً من فقدان العميل

  

عندما قررت تحضير البرنامج عن التدخين، اتصل بنا وكلاء مارلبورو في لبنان وهددونا بإلغاء ميزانية 

في المستقبل، لم . لم يطلبوا منا إلغاء البرنامج. صة بهم إذا ما تابعنا في تحضير البرنامجالإعلانات الخا

إما تحضير حلقة عن التدخين يتم بثها مرة واحدة لدى المشاهدين وإما خسارة : يبق لنا سوى خيارين

روا وأنهم لا أخيراً، قرروا أن المدخنين لن يتغي. مليون دولار من مال الإعلانات الخاصة بمارلبورو

  .  185يريدون خسارة مارلبورو

  

المحلي (يتبع الإعلان بصفته مؤثراً هاماً على وسائل الإعلام فوراً أشكالاً متعددة من التأثير السياسي 

  ).والأجنبي

  

عندما قررت تحضير البرنامج عن التدخين، اتصل بنا وكلاء مارلبورو في لبنان وهددونا بإلغاء ميزانية 

في المستقبل، لم . لم يطلبوا منا إلغاء البرنامج. خاصة بهم إذا ما تابعنا في تحضير البرنامجالإعلانات ال

إما تحضير حلقة عن التدخين يتم بثها مرة واحدة لدى المشاهدين وإما خسارة : يبق لنا سوى خيارين

غيروا وأنهم لا أخيراً، قرروا أن المدخنين لن يت. مليون دولار من مال الإعلانات الخاصة بمارلبورو

  .  186يريدون خسارة مارلبورو

  

المحلي (يتبع الإعلان بصفته مؤثراً هاماً على وسائل الإعلام فوراً أشكالاً متعددة من التأثير السياسي 

  ).والأجنبي

  

ليس فقط إلى إعطاء نموذج عن الإنتقائية في تطبيق القانون إنما أظهر . في.تي.وأدى إقفال محطة أم

لذي سيبلغه مصير مؤسسة إعلامية تستفرد وتعاقب على مخالفتها القوانين، وارتباط هذا أيضاً المدى ا

                                                 
  .2006كيومجيان   185
  .2006كيومجيان   186
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الأمر بتأثير الشخص أو المجموعة الموجودة في السلطة التي يمكنها ان توفر لهذه الوسيلة الدعم 

187.السياسي  

  

لقانون رقم  في ا68باختصار، وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر لاحقاً تعديلاً على المادة 

 بخصوص إنتخاب أعضاء مجلس النواب اثر وقت قصير من الإنسحاب السوري بتاريخ 171/2000

نموذجاً للمدى الذي يمكن فيه ان تؤثر .) في.تي.و ام. في.تي.ان(، تشكل الحالتان 2005 نيسان 26

  188.نون في البلادغالباً المناوشات السياسية الشخصية وعوامل التأثير الخارجي وتعيق تطبيق حكم القا

  

 تدفع الى الواجهة مجموعة مختلفة من العوامل -4-2-1ان قضية التشهير التي بحثت في القسم 

تؤثر على استقلالية وسائل الإعلام بالتحديد وعلى حرية التعبير في البلاد ) احياناً ايجابية(الخارجية 

وحتى ( دعاية واسعة واستنكاراً ان الدعوى التي تعرض لها المغربي، والتي استدعت. بصورة عامة

 وذلك قبل يومين فقط من الموعد المحدد 2006 نيسان 15من البرلمان الأوروبي، اسقطت في ) تدخلاً

واستناداً الى المغربي كان ذلك نتيجة الضغط الدولي المتصاعد من جانب الإتحاد الأوروبي . للمحاكمة

بالرغم من أن هذه القضية تظهر الدور الإيجابي الذي و. 189والمنظمات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

يمكن ان تلعبه الضغوط الخارجية الدولية من اجل ضمان حرية التعبير وامكانية انتقاد المسؤولين في 

ويلاحظ المغربي عن . الدولة، فإنها تثير موضوع استمرار تقييد الحرية حتى بعد الإنسحاب السوري

ة والتضييق على حرية التعبير، التي كانت ممارسة مسيطرة خلال الوجود حقّ بأن التجاوزات العسكري

، لم تتوقف بعد الإنسحاب )1992والذي قدمت أول قضية ضده في العام (السوري في البلاد 

في هذا الصدد، تتوافق وجهات نظر المغربي مع انتقاد عيد للسلك القضائي في لبنان بعد . 190السوري

  .191الانسحاب السوري 

  

                                                 

ال ان

187 Before the Syrian withdrawal in 2005, this euphemistic term was used by the Lebanese anti-Syrian 
groups to refer to Syrian occupation of Lebanon (see An-Nahar, 4 January 2003). 

 
، وهو يستثني إمكانية دفع تعويضات عن الأضرار إلى المحطة التي كانت قد 2005 أغسطس 16الإجماع في تمت المصادقة على التعديل ب 188  

بث. "2002 سبتمبر 4أقفلت منذ  ون ويسمح بقناة تلفزيونية مناهضة لسوريا باستئناف  " البرلمان اللبناني يعدل الق
html.chronicles/com.tbsjournal.www://http - 2006مايو / أيار29 بتاريخ.  

  .، بيروت2003مارس /  آذار 23محمد مغربي، مؤتمر صحفي،  189
Ibid  190

  ".شيدالقدرة على تغطية مسائل الحكم الر"عن الفساد، تحت فقرة . في.تي. حول برنامج إن2-3-1انظر القسم   191
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   قابلية الإستمرار المالية -1-4-2

: استقلالية افتتاحياتها) وبالتالي(يتضمن قانون المطبوعات آليتان لضبط وتأمين مالية الصحف المحلية 

، سبق وعالج شرط حصرية الملكية اللبنانية من أجل 3-2-1القسم . الملكية اللبنانية وضبط الدخل

ويهدف . ابواقاً ناطقة بإسم الحكومات العربية والأجنبيةالحؤول دون ان تصبح وسائل الإعلام المحلية 

 من قانون 48استناداً الى المادة . البند الثاني الى تأمين ومراقبة الإستقلالية المالية للصحف المرخصة

لا "المطبوعات يتمتع وزير الإعلام بمراقبة دخل المطبوعات المرخصة ومعاقبة أي مطبوعة مرخصة 

في نص القانون فقد برهن التطبيق انه " الضامن"وعلى الرغم من هذا البند ".   قانوناًيمكن تبرير أرباحها

" الحاجز التقني"وكما لاحظ دجاني، يمكن بسهولة الإلتفاف على هذا . في معظم الأحيان غير مناسب

ت اسم لا يزال الأجانب الراغبون بامتلاك صحيفة لبنانية يسجلون اسهمهم تح: الذي تم ادخاله حديثاً

وخلال مقابلة أجريت حديثاً مع أحد .  192مواطنين لبنانيين بمثابة تغطية بعد عقد اتفاقات سرية معهم

الناشرين في جريدة لبنانية رئيسية، راغبة بعدم نشر اسمه، أكّد ان هذه الممارسة لا تزال / الصحافيين

  . تمرارمطبقة في صحيفته التي تعتمد كثيراً على التعويضات الخارجية للإس

 1998بيار الضاهر، يعود الحظر الذي فرض في العام . سي.بي.واستناداً الى رئيس مجلس ادارة ال

ذلك ان محطته، التي . على الأخبار والبرامج السياسية الفضائية الى اسباب اقتصادية اكثر منها سياسية

او مركز شرق . (سي.بي.امتعتبر إحدى أكثر الفضائيات العربية شعبية، كانت منافساً شرساً لمحطة 

  المدعومة سعودياً، ) الأوسط للإرسال

لو كانت . 193ولذلك اضطرت محطته الى موازنة الدعم بدعم سعودي من رئيس الوزراء الحريري 

الأمور كذلك، لكانت المصالح التجارية الكبرى، وليس فقط مصالح القوى العائلية والطائفية، هي بعض 

  . ة وغير القانونية التي تؤثر سلباً على حكم القانون في لبنان بعد الحربالعوامل الرئيسية الخارجي

  

والمثال الآخر على كيفية تأثير المصالح الإقتصادية على حكم القانون في لبنان يرتبط بوضع   

فالسبب الرئيسي لإستمرار إهمال تلفزيون لبنان يكمن في أن . محطة تلفزيون لبنان التي تملكها الدولة

ة السياسية المسؤولة ذاتها عن تنظيمه وتأهيله هي في نفس الوقت المجموعة التي ستتأثر أكثر في النخب

  ).6(حال أصبح تلفزيون لبنان ناجحاً ونافس محطاتهم الخاصة على الحصة الإعلانية المتضائلة 

  

                                                 
  .39، 1992دجاني   192
  .54، 2001صقر   193
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  التوزيع العادل للإعلانات  1-4-2-1

فهو . يد الناظم لوسائل الإعلام الذي يتناول الإعلان هو النص القانوني الوح382/94ان قانون البث رقم 

التي تحظر ) 39المادة (اضافة الى مادة وحيدة ) 37 و 36المواد (يتضمن احكاماً بهذا الخصوص 

المشار اليها عادة في لبنان وفي القانون بكلمة ريجي أو (إحتكار الإعلان بالطلب الى كل وكالة اعلانية 

في الواقع ان . صريا الى محطة تلفزيونية واحدة والى محطة اذاعية واحدةبتوفير الخدمات ح) وكالة

سوق الإعلان في لبنان تحتكره مجموعة اعلامية وحيدة عن طريق السيطرة على عدة وكالات صغيرة 

من الإعلانات في السوق % 92بأسهم وهمية يملكها أفراد، وكانت النتيجة سيطرة المجموعة على نسبة 

  .  194من سوق الإعلانات الفضائية في الخليج العربي% 72المحلية وعلى 

  

   استقلالية الصحافيين 1-5

  

   السيطرة الشخصية على المضمون -1-5-1

التعسفية على المحتوى /نظراً لما تم توثيقه في ما يتعلق بالسيطرة الرسمية الواسعة والاختيارية  

لية احتياطية، لتفادي الخلاف مع السلطات، وأنه يتوجب على الصحافيين ممارسة الرقابة الذاتية، كآ

بحسب الخبراء في مجال الإعلام الذين تم إستبيان رأيهم . 195 يصعب الحديث عن استقلالية الصحافيين

لأجل هذه الدراسة، على المرء أن يأخذ في الاعتبار ليس فقط السيطرة الرسمية على المحتوى بل أيضاً 

تم . 196علام بنفسها، أكان من قبل المحررين أو مالكي هذه الوسائلالسيطرة الإدارية من داخل وسائل الإ

إثبات نقاط ضعف استقلالية الصحافيين بوثائق بشكل عادل في إستبيان الرأي الذي أجري من قبل 

الشركة العالمية للمعلومات حيث بينت النتائج أن أغلبية بسيطة فقط من الخبراء في مجال الإعلام 

إمكانهم اتخاذ قرار بحرية بشأن محتوى عملهم في البث أو في المواد الإعلانية اعتقدوا أنه ب%) 57(

كدليل إضافي على نوع الضغوط التي تمارس على الخبراء في مجال ). أنظر المرفق(المطبوعة 

" تهديداً بإنهاء العمل" لأجل مراقبة إنتاجاتها الإعلامية، يدرج الاستفتاء داخل مكان عملهمالإعلام 

  . 197%)63" (عقوبات اقتصادية"و%) 69(

  

                                                 
  .52، 2005الإنتخابات البرلمانية في لبنان   194
  . عن الرقابة3-1انظر القسم   195
  .2006، مقلد 2006، كيومجيان 2006سويد   196
  .انظر المرفق  197
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   حرية تحرك الصحافيين -1-5-2

باستثناء القاعدة التقييدية المتضمنة في قانون المطبوعات التي تمنع الصحافيين الذين لا ينتمون إلى 

، يتمتع الصحافيون في لبنان بمقدار حرية تحرك لا 198اتحاد الصحافيين عن ممارسة مهنة الصحافة 

ض الأماكن ولأسباب عسكرية او لأسباب أخرى، محظرة على الجمهور، بما في بأس به، رغم أن بع

. لكن هناك حالات قامت فيها السلطات اللبنانية بتقييد تحرك بعض الصحافيين اللبنانيين. ذلك الصحافيين

في . 199كانت هذه حالة راغدة درغام والمرحوم سمير قصير بسبب موقفهما الانتقادي للسلطات اللبنانية 

اتين الحالتين، لم تكن مصادرة جوازات السفر والتدابير الرقابية الأخرى قائمة على أساس أي قرار ه

بل كانت تدابير غير قانونية وخارجة عن القانون تم . صادر عن محكمة عقب انتهاك لقوانين الصحافة

كانت الصحافية . ناستخدامها من قبل الاستخبارات لتخويف وضبط آراء النقاد من الصحافيين والمراسلي

خير مثال على طريقة السلطات اللبنانية ومن بينها الأمن . في.تي.ومقدمة البرنامج داليا أحمد من إن

العام في الاعتماد على تدابير غير مرتبطة بنظام وسائل الإعلام لأجل توبيخ المحطات التي تنتقد سوريا 

بسبب . في.تي.لبث والنظام القضائي لمقاضاة أنبدلاً من استخدام قانون ا. أو الاستخبارات اللبنانية

سياستها غير الموضوعية في نشرات أخبارها، رفض الأمن العام اللبناني منح أحمد وهي مواطنة 

مما أجبرها على مغادرة البلاد وحرمها من حقها القانوني في . سودانية، رخصة عمل أو تأشيرة إقامة

  . 200البقاء 

  

  سدية والإقتصادية  سلامة الصحافيين الج-5-3-

 ، قد توقفت منذ انسحاب القوات 5-2-1تجدر الملاحظة الى ان حالات المضايقة، كما بحثت في القسم 

ويمكن القول، ان ما .  التي كانت تعمل بالتنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية2005السورية في نيسان 

): معظمهم معارضين لسوريا(ين حصل منذ ذلك الوقت كان شكلاً اكثر قساوة من التهديد للصحافي

نتيجة ذلك، استهدفت سلسلة من الصحافيين . التصفية الجسدية عن طريق استخدام عبوات ناسفة موقوتة

معروفين بمواقفهم الانتقادية لسوريا بشخصهم خلال سنة منذ الانسحاب ) وأيضاً سياسيين(البارزين 

جبران تويني، نائب في : يون المستهدفونكان الصحاف. السوري والكثير منهم لم ينج من الهجوم

البرلمان وصاحب جريدة النهار البارزة وسمير قصير، أستاذ في الجامعة وصحافي في النهار ومي 

                                                 
  .1-2-3 و1-1-3انظر القسم    198
  .5-2-1أنظر القسم   199
  .2003... مراسلون بلا حدود  200
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 201التي نجت بأعجوبة من الموت ولكنها شُوِّهت أثناء العملية. سي.بي.شدياق مذيعة الأخبار في ألـ ال

 .  

  

تابع الكثيرون منهم عملهم بدون رادع، مما لا يعني أن التهديد رغم الهجومات الشنيعة على الصحافيين، 

مثلاً في تلفزيون . مستخف به من قبل المؤسسات الإعلامية أو الأفراد العاملين فيها) المستمر(الجسدي 

عقب ) التحقيق(المستقبل، تم توقيف برنامج سياسي مخصص بشكل حصري للتحقيق في مقتل الحريري 

في الواقع، ). 2006فايد (قاها مقدم البرنامج فارس خشان الذي هرب إلى باريس تهديدات بالقتل تل

، رغم %)51(احتلت التهديدات بالقتل مراتب عالية بين الأسباب التي تؤثر على استقلالية الصحافيين 

افيون أنها لم تكن هذه التهديدات بشكل مثير للاهتمام عالية بقدر التهديد بإنهاء الخدمة التي يقول الصح

  .  202%)69(أنهم يواجهونه في مكان العمل 

  

   دور المجتمع المدني في حماية الصحافيين -1-5-4

بحسب الاستفتاء الشركة الدولية للمعلومات الذي قام به الخبراء، من بين كافة المجموعات السياسية 

المجتمع المدني أدنى والاجتماعية والاقتصادية القادرة على ممارسة الضغط على وسائل الإعلام، احتل 

بالرغم من أن %). 72,1بينما اعتبر أصحاب الإعلانات أنهم الأكثر تأثيراً بنسبة % (9,8مرتبة بنسبة 

استطلاع الرأي لا يطلب من المستطلعة آراؤهم تقييم المدى الذي يمكن مجموعات المجتمع المدني أن 

: ائداً في أغلب الديمقراطيات العربية والجديدةتحمي فيه العاملين في وسائل الإعلام، فهو يعكس واقعاً س

أي نقاط ضعف المجتمع المدني في التأثير على صنع القرارات وجداول أعمال السياسة العامة عموماً 

  . 203وفي مجال الإعلام خصوصاً

  

عندما تدخل . يتعلق مثال سبق أن تم التباحث فيه بتوقيف مقدم خدمة الانترنت في شركة ديستينايشون

ال البطل، مدير منظمة حقوق إنسان لبنانية معروفة في عملية الإنقاذ، تم توقيفه أيضاً وتم توجيه كم

على الأرجح تبين قضية محامي حقوق الإنسان محمد مغربي، بشكل معاكس، الدور . 204الاتهامات إليه

                                                 
  .2005، الصحافية المشوهة 2006؛ باتا 2005كارثي ما  201
  .أنظر المرفق  202
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لدفاع عن الصحافيين في ا" المجتمع المدني العالمي"الأكثر فعالية الذي يلعبه المجتمع الدولي وبالتالي 

  . 205والناشطين في مجال حقوق الإنسان عموماً

  

   لا تمييز على جميع المستويات-1-5-5

في الإطار اللبناني كلياً على أن حقوق الإنسان التي تعترف بها ) تمييز من عدمه(تعتمد دراسة وجود 

أولاً، لبنان طرف موقع في . هامةالقوانين اللبنانية والمجتمع اللبناني ومجموعاته الطائفية السياسية ال

في الواقع، الالتزام بالإعلان العالمي . اتفاقية دولية عديدة تكفل مجموعة واسعة من حقوق الإنسان

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2تنفي المادة . لحقوق الإنسان متضمن في تمهيد الدستور اللبناني

العرق واللون والجنس واللغة " الأفعال القائمة على اساس كافة أنواع الأفعال التمييزية بما في ذلك

والدين والرأي السياسي وغيرها أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الأملاك أو  الولادة أو وضع 

  ".آخر

المادة (وحرية المعتقد المطلقة ) 7المادة (يكفل الدستور اللبناني المساواة لدى القانون بين كافة المواطنين 

يتضمن قانون البث رقم ). 13المادة (رية التعبير عن الرأي علناً أو من خلال المطبوعات وح) 9

، المذكور من قبل، متطلبات لاعطاء الترخيص منها تكفل احترام الكرامة الإنسانية وتعدد 382/94

واد قد ، بينما يتطلب كتاب المواصفات المرفق به من وسائل الإعلام تفادي بث أي م)7المادة (الآراء 

والملفت للانتباه في ما يتعلق ). الفصل الأول، الشروط العامة(تؤدي إلى التمييز الديني أو العرقي 

بحماية التنوع والتعددية في القوانين اللبنانية هو أنه على خلاف المجموعة الواسعة من حقوق الإنسان 

ليس هذا فقط، إن ". عددية الدينية والسياسيةالت"التي يحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يفهم بالتنوع 

إذا اطلع المرء عموماً : العدد المحدود لحقوق الإنسان المذكورة صراحة في القوانين اللبنانية غير محمية

على تشريع البلاد أو على الإعلانات الإعلامية  خصوصاً، من الواضح له أن التمييز القائم على الجنس 

لاً، إن حرية المعتقد جزئية جداً حيث أن الحقوق المدنية والدينية للمواطنين أو. والعرق والدين مقنع

. اللبنانيين مرتبطة حصرياً بإحدى الطوائف التوحيدية المعترف بها التي ينتمي إليها المواطن الفردي

. ي لبنانمدنية ف/مثلاً، لا يتمتع البوذيون والهندوس والبهائيون والصوفيون والملحدون بأي حقوق قانونية

بسبب رسالته (إن القضيتين اللتين تم مناقشتهما سابقاً، إحداهما هي قضية العويط الذي اتُّهم بالتجديف 

والثانية هي قضية مرشليان التي تم إخضاع حلقتها عن الخادمات السريلنكيات للرقابة ) المستاءة إلى االله

الموجود في ) أو عدمه(لقائم على أساس الدين لأنها تتناول موضوع البوذية خير دليل على نوع التمييز ا
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بحسب (ثانياً، لا تتمتع النساء اللبنانيات بنفس حقوق الإنسان مثل الرجال وتتمتع بعض النساء . البلاد

أخيراً، للبنانيين من الرجال والنساء ).  ب2005 سنسنيج –دبوس (بحقوق أكثر من غيرهن ) طائفتهن

أكثر من العمال الاجانب الذين لا زالت شروط عملهم الشبيهة حقوق لا سيما في نطاق وظيفتهم 

عاملات البيوت . (أو.أل.بالاستعباد مشجوبة من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية بما في ذلك آي

  ).  المهاجرات في لبنان، منظمة العمل الدولية

  

 قياس مدى وجود مفروضلاد، من الالثقافية المتعلّقة بالتمييز في الب/ في الخلفية القانونيةبعد النظر

في وسائل الإعلام اللبنانية على ) على أساس أي من المعايير المرتكزة على أساس عالمي أعلاه(التمييز 

  .  206في هذا القسم، سوف أتناول حصرياً التنوعية في الإعلانات الإعلامية. وجه الخصوص

  

 العام، لا تتناول  أي أسئلة مسألة التمييز بشكل في استفتاء الشركة الدولية للمعلومات واستطلاع الرأي

وفقاً لاستطلاع الرأي ". التنوع"عوضاً عن ذلك، تم تصوير المسألة وكأنها مسألة متعلقة بوجود . مباشر

بالنسبة للخبراء الذين خضعوا %). 82.3(العام، تعكس وسائل الإعلام اللبنانية التنوع بشكل كبير 

ممثلان بدقة أكثر في %) 66.4(الطائفي /والتنوع الديني%) 72.6(ياسي للاستطلاع، إن التنوع الس

يجب التمعن جيداً بهذه النتائج %). 45.3(أدنى نسبة مئوية  سجلها التنوع العرقي . وسائل الإعلام

في لبنان لا يعني كافة الفئات المشمولة لـ " التنوع"وقراءتها ضمن الإطار الصحيح علماً أن 

 من معاهدة  أمستردام الخاصة بالاتحاد الأوروبي 13أو فئات المادة ) المذكورة أعلاه. (آر.أتش.دي.يو

أي مكافحة التمييز بسبب المنشأ العرقي أو الدين أو المعتقد أو عدم الاستقرار أو العمر أو التوجه (

لمقام الأول ضمن الإطار الطائفي اللبناني، التصور الثقافي الغالب هو أن التنوع متعلق في ا). الجنسي

بمعنى آخر، يكون التنوع مضموناً عندما يتم تمثيل كافة المجموعات السياسية . بالسياسة الطائفية

في الواقع، عكست مقابلات نوعية عديدة . الطائفية أو عندما يكون لها حرية الوصول إلى وسائل الإعلام

نوع رغم الواقع القائل بأن لبنان يضم مماثلاً للت" محدوداً"أجريت مع محترفين في مجال الإعلام فهماً 

اللبنانيون الأرمن والعمال الأجانب من آسيا الجنوبية (بشكل مقارن مجموعات عرقية ولغوية كبيرة 

تمثل آراء مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون المستقبل ربما ). والشرقية وأفريقيا الشرقية

في تلفزيون "كما فسر راشد فايد، . لناحية الثقافية في لبنانبأفضل طريقة الفهم المعين للتنوع من ا

في البرامج أنه يوجد تنوع في الضيوف الذين لديهم معرفة ) أو التعدد(المستقبل، يعني وجود التنوع 
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نحرص على أن يتم التعبير عن كافة الآراء السياسية ويعتمد هذا الحق في التعبير ... سياسية مختلفة

 ."207  لوجهات النظر، كما هو مبين في الحياة السياسية العامة بصورة عامة السياسيةقوة القاعدةعلى 

على نحو مثير للاهتمام، إن الشخصين اللذين تم مقابلتهما واللذين لديهما فهم أوسع عن التنوع هما 

ييز ذكر عبود التم. الناشط في مجال حقوق الإنسان عمار عبود واللبنانية الأرمنية كلوديا مرشليان

طرحت مرشليان مسألة التمييز على أساس . 208الصارخ الممارس ضد اللواط في وسائل الإعلام

اللون وكشفت الصورة العرقية لوسائل الإعلان التي تمثل المواطنين السريلنكيين بما في ذلك /العرق

ضاً كيف أن فسرت أي. السواح والدبلوماسيين، الذين تمت تكوين رأي مقولب عنهم بأنهم خدم أو خادمات

العرقية  متأصلة في اللغة بحد ذاتها، ضاربة مثل الكلمة اللبنانية المحكية الشائعة المستخدمة للإشارة إلى 

كما اعترف ساطع نور الدين مدير تحرير صحيفة السفير اليومية .  209")عبد"أي (الشعب الأسود عموماً 

هنالك تمييز بين الطوائف :"يمنة في البلادبالتمييز العنصري في وسائل الإعلام وربطه بالثقافة المه

اللبنانية المتعددة وبين اللبنانيين وغير اللبنانيين وأشير على وجه الخصوص إلى السوريين والفلسطينيين 

هذا التمييز العرقي ناتج عن التركيبة الاجتماعية ولكن أيضاً عن نقص في التعليم والتوعية . والأكراد

  .210" بين اللبنانيين 

  

جدر الإشارة في هذا المجال إلى ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وت

، والذي يدين في مادته العشرين التحريض على الحرب 1966أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

  .العداوة أو العنفوالمناداة بالكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية، وجميع أشكال التمييز أو 

  

كما أن المادة الرابعة من الإتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، التي 

، والإتفاقية الدولية الخاصة بقمع جريمة الفصل 1965أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

واللتان تنصان على أن . 1973للأمم المتحدة عام العنصري والمعاقبة عليها التي أقرتها الجمعية العامة 

الدول المنضمة إليهما تتعهد بالعمل فوراً على اتخاذ تدابير إيجابية للقضاء على كل ما يشجع على هذا 

  .التمييز وعلى أي عمل من أعمال التمييز
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   النزاهة -2

   قواعد أخلاق  مهنة الصحافة-2-1

   

    قواعد أخلاق المهنة اللبناني2-1-1

 حين اعتمدته 1974، يعود الى شرف المهنةان قواعد أخلاق  المهنة اللبناني الحالي، المعروف بميثاق 

 من 79 المطبوعات الدورية وفقاً لما هو محدد في المادة مالكيالتي تضم (نقابة المطبوعات اللبنانية 

قارنتها بقواعد أخلاق  ويظهر من التدقيق  في هذه القواعد ، على الأخص لدى م). قانون الصحافة

، بعض أوجه الشبه كما تتبين )أي قواعد أخلاق  الجمعية الأميركية للصحفيين المحترفين(المهنة الدولية 

، وتسلط )من ناحية قواعد الأخلاق أو النظام اللبناني(فروقات واضحة وبعض الإغفالات الخطيرة 

ض اساساً أو غير كامل أو قديم أو محصورٍ الضوء جميعها على الحاجة الملحة الى اصلاح ما هو غام

  . في المطبوعات والى حد ما كل ما يحتمل النقاش في نظام آداب مهنة الصحافة

  

ً ، يتبين ان نظام قواعد أخلاق  المهنة اللبناني  يكرر  معظم )  مادة15يشتمل على (بادئ ذي بدء

مثلاً، يدعو النظام الصحافيين، . 1962عام الأحكام الأساسية الموجودة سابقاً في قانون المطبوعات لل

، الى تفادي إثارة  الضغائن )9 و8 ، 7المواد (فضلاً عن إشتراطه نشر معلومات صحيحة وموثوقة 

  ).12المادة (والإبتزاز  ) 10المادة (، والرذيلة والجريمة )6المادة (والقذف والشتائم 

   

  ميثاق شرف المهنةغموض  2-1-1-1

 بتكرار عدة شروط من نصوص القانون وانما يقوم بذلك بشكل  شرف المهنةميثاقلا يكتفي   

" بانتهاك  الخصوصية"مثلاً، ان النظام عام جداً عندما يتعلق الأمر . مبهم  جداً دون تفصيل او توضيح

وعندما يتعلق  الأمر بإحترام خصوصية الأفراد فقد ). 3المادة (وحماية مصادر المعلومات ) 11المادة (

 حيث ينص على التزام الصحافة باحترام سمعة 3/2/1974أشار إليها ميثاق شرف المهنة الصادر في 

بالمقابل ان قواعد أخلاق الجمعية  الأميركية . الفرد وصون كرامته وعدم التعرض لحياته الخاصة

 توازن ، تعترف بصعوبة الالتزام بهذا  البند وتشير الى الحاجة الى)SPJ(للصحافيين المحترفين 

" تلبية حاجة الجمهور الى المعرفة"بمعنى : الحقوق المتنافسة عند محاولة احترام خصوصية فرد ما 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد اذ ان ). SPJ من نظام 21المادة " (اقتحام خصوصية أي فرد"مقابل 

ميين في  يميز بين الحق الشخصي للأفراد في الخصوصية وحق المسؤولين الرسSPJنظام 
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وبسبب الطبيعة العامة : ويصبح هذا التمييز حاسماً عندما يتعلق الأمر بالخصوصية. الخصوصية

لوظيفتهم تسعى الشخصيات العامة إما وراء السلطة، وبالتالي يجب تفحص شؤونهم  بدقة في أي 

مشاهير ونجوم ال( ، أو  الى لفت الإنتباه والدعاية )السياسيين والموظفين الرسميين( ديموقراطية 

، وبالتالي فإن ثمة ميل   أقلّ  لحماية  لخصوصية أولئك الأشخاص  بشكل أو بآخر مقارنة )السينما

هو ) اي الفرد الخاص مقابل المسؤول الرسمي (SPJان هذا التمييز في نظام . بغيرهم من  الأفراد

أغلب الأحيان من البيانات التي في (تمييز صارخ بالمقارنةً مع القانون اللبناني مثلاً، حيث الحماية 

  . 211هي أكبر بقدر ارتفاع مركز المسؤول العام ) تنطوي على الذمّ 

  

مبدأ عدم كشف " اللبناني فتنطبق العمومية عينها على  المطبوعات من قانون3اما بالنسبة للمادة 

، خاصة )مطبوعاتالالذي لا نجده في قانون (في الوقت الذي يجب الثناء على هذا المبدأ ". المصادر

لأنه يعترف بأن الصحافيين يمكنهم عدم كشف بعض المعلومات ما لم يعدوا مصادرهم بعدم كشف  

 SPJيلح نظام . أسمائهم، إلا أنه لا يعالج مسألة تعقيد  قرار المراسل بعدم الكشف عن هوية  مصادره 

بدلاً من ابقائهم مغفلين " ناًعندما يكون ذلك ممك"الأميركي على المراسلين من أجل تحديد مصادرهم 

وفي الواقع يقر النظام بأن القيمة الحقيقية للمعلومات المنقولة وامكانية مراجعتها تشكل جزءا ). 3المادة (

لا يتجزأ من  عملية  نقل الأخبار بصدق ودقة  وأن  تحديد المصادر يؤدي الى زيادة مصداقية 

 الصحافيين من الإستعداد بسهولة وسذاجة لتقديم 4المادة تحذر . المعلومات ووثاقة صلتها بالموضوع 

وعدٍ بإبقاء أسماء مصادرهم سرية، في الوقت الذي تقر بأن المراسلين قد يضطرون الى إعطاء وعدٍ 

بالإبقاء على سرية مصادرهم مقابل حصولهم على المعلومات التي ما كانوا ليحصلوا  عليها إلاّ 

  . باستخدام هذه الوسيلة

  

المرتبطة الشروط إيضاح “وكذلك بل "  دوافع مصادرهمعن الإفصاح دائماً“ن يمن المراسلفقط  يطلب لا

ميثاق شرف  من 4يعود السبب في التحذير الثاني الوارد في المادة ".  وعدٍ تم مقابل المعلوماتبأي

 بحماية رغم من تمتعهباللحماية مصادره  " امتياز المراسل" أنه ، في الولايات المتحدة   إلى المهنة

غير متماثل في كافة الأحوال، إذا  يمكن للمصدر ونطاق الإمتياز ان ) بخلاف الحالة اللبنانية(القانون 
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 لهذه مدركين الى أخرى، ويجب على المراسلين ومصادرهم ان يكونوا سلطة قضائيةيتغير من 

  .  212) عليهاوعود يجب الحفاظ(الفروقات قبل تقديم أي وعود بإغفال الأسماء 

  

   عدم القدرة على التعامل مع تعقيدات العمل الصحافي 2-1-1-2

في الواقع ان نقطة الضعف الرئيسية في نظام قواعد أخلاق  المهنة اللبناني تكمن في عدم   

القدرة على معالجة  الأسباب التكوينية والتنظيمية والمالية والثقافية والأيديولوجية التي من شأنها ان 

ان عدم الخوض  في خصوصيات وتعقيدات أخلاقيات  . على نزاهة الصحافة عند نقل الأخبارتؤثر 

العمل الصحافي، مصدره أن النظام غير مجدٍ كدليلٍ للصحافي الممارس الذي يواجه المآزق  والمشاكل 

محترفين على سبيل المثال يحذر نظام قواعد أخلاق  المهنة الخاص بجمعية الصحافيين ال. يوماً بعد يوم

التي تميل بشكل متزايد إلى عدم  الالتزام بالخطوط "  المقالات الهجينة" من مخاطر SPJالأميركية 

، ومن هذا )مثلاً، الإعلانات التي تبدو وكأنها أخبار(الفاصلة والتميير   بين المعلومات والإعلان 

 وتفادي أشكال الكتابة التي تجمع المنطلق يأتي التأكيد  على المراسل للتمييز بين الأخبار والإعلانات

وينعكس هذا التحذير على إدراك التأثير غير السليم لمصادر التمويل الرئيسية ). 16المادة (الإثنين معا 

على سبيل المثال . على مضمون المعلومات، على الأخص عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام التجارية

بإلغاء مواضيع خلافية  من "ورة  مباشرة او غير مباشرة، ، غالبا ما تسبب  المعلنونً ، سواء  بص

جو اعلامي مؤاتٍ لبعض المعلنين، عن طريق ذكر منتج أو "ودفعوا الصحافيين الى خلق " الإفتتاحيات

 من 31وفي سبيل المحافظة على الإستقلالية تشدد  المادة .  213المعلنين عنه بشكل ايجابي في مقالاتهم

رفض المحاباة في التعامل مع المعلنين والمصالح " على الصحافيين بوجوب SPJ نظام قواعد أخلاق 

مقابل ذلك ان القانون اللبناني يحافظ على ". الخاصة ومقاومة ضغوطهم للتأثير على التغطية الصحفية

  . صمته التام تجاه هذا الموضوع

  

   الإغفالات  2-1-1-3

 اللبناني المطبوعاتعدة شروط وردت في  قانون فضلاً عن تكراره  ، وبدون إضافة أي تفصيل،  

وبدون معالجة مواضيع مهمة في نظام قواعد أخلاق  المهنة إلاّ بعبارات عامة  تقتصر إلى الفعالية 

كتوجيهات ، إن نظام قواعد أخلاق المهنة  اللبناني تعيبه إغفالات خطيرة ،  فهو لا يعالج  بعض 
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ومن بين هذه الأمور الخطيرة  . لصحفية ونزاهة المهنة واستقلاليتهاالقضايا الوثيقة الصلة بالممارسة ا

والتي تم إغفالها  تفادي إنتحال الآراء، التأكد من ان العناوين  والمواد الترويجية لا تمس أو تسيء 

، تفادي الآراء )سواء  من خلال التبسيط أو من خلال التهويل (عرض  الأحداث التي تتم  تغطيتها 

، )استناداً الى الإتنية والجنس والعمر والدين والجغرافيا والتوجه الجنسي وغير ذلك(حول الناس المقولبة 

رفض الهدايا أو المحاباة أو  أي وضع يؤدي الى تضارب مصالح، افساح المجال لوصول صوت 

آخر " رسمي"الأشخاص المهمشين الذين يشكلون مصدراً صالحاً للمعلومات على غرار اي مصدر 

  . علوماتللم

  

   نظام عفا عليه الزمن ومصمم لينطبق على الصحافة المطبوعة 2-1-1-4

ان نقطة الضعف الأخرى اللافتة في نظام قواعد أخلاق  المهنة اللبناني هي عدم قابليته للتطبيق على 

 الصحافة التلفزيونية،  ذلك ان هذا النظام الذي أعدته نقابة مالكي المطبوعات المرخصة في لبنان

وبالرغم من ذلك فإن غياب نظام اكثر شمولية يطبق أيضاً . ووافقت عليه يتوجه الى الإعلام المطبوع

قبل . سي.بي.أي ال(على الصحافة الإذاعية، علماً بأن المحطة التلفزيونية الخاصة الأولى في البلاد 

ميع انواع الوسائل  سنة، هو في الواقع نظام آداب ج20بدأت العمل منذ ما يزيد عن ) الترخيص لها

وعلى سبيل المثال في النظام الذي يركز بطبيعته على المطبوعات، يلاحظ غياب . الإعلامية في البلاد

الإشارة إلى أي قضايا أخلاقية تتعلق بإستخدام صور الفيديو أو إخراج أحداث الأخبار، مثلاً، عند 

ام يخفق ايضاً في معالجة قضية التلاعب الحاجة إلى تحديد اعادة تمثيلها على واقعها،  كما ان النظ

ويعود ذلك على الأرجح الى ان النظام وضع في وقت سابق . بالصور الفوتوغرافية والفيديو رقمياً

ولا يقتصر إخفاق النظام الموجه نحو . لإدخال أجهزة التصوير بواسطة الكومبيوتر والتي تستخدم تجاريا

جة القضايا الأخلافية المرتبطة باستخدام الصور المطبوعة المطبوعات على ذلك وانما يخفق في معال

في تكوين الإدراك ) عبر بثها (على الرغم من أهمية الدور التي تلعبه الصور واللقطات العائدة لها 

  . 214لأي حدث" قراءته"الحسي للقارىء أو 

  

  قول الحقيقة او خدمة البلد ؟   2-1-1-5

 في قواعد أخلاق  المهنة اللبناني هو تحديده دور الصحيفة بأنه ربما يكون الوجه الأكثر اثارة للجدل

المادة " (تعبئة الراي العام دفاعاً عن البلاد والحق والعدل ومقاومة الإعتداء والقوى الظالمة"يهدف الى 
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مشابهة بوسائل الإعلام المطبوعة في أي من قواعد أخلاق المهنة " مهمة وطنية"لا يمكن ايجاد أي ). 5

أي ما يجب أن ( المعياري الإيجابيوالأمر المثير للإنتباه هو أن هذا الشرط . بية المعترف بها دولياًالغر

  .  غير وارد في أي من قوانين وسائل الإعلام اللبنانية)الصحفتفعله 

  

" موضوعية"و" تعدد الآراء" مثلاً، من المحطات المرخصة احترام 382/94يتطلب قانون البث رقم 

أي عدم الترويج للعلاقات مع (تي قد يكون لها متطلباتها السلبية المتعلقة بما لا يجب فعله الأخبار ال

بالمقابل ان ). 7المادة (ولكنه لا يعهد الى وسائل الإعلام بمهمة الترويج للوطنية ) العدو الصهيوني

في الواقع كان هذا " (البحث  عن الحقيقة ونقلها"الأنظمة الغربية لآداب المهنة تتطلب من الصحافيين 

، فضلاً عن الدفاع عن حرية التعبير وخدمة )عنوان القسم الأول من قواعد أخلاق المهنة الأميركي

في الواقع ان هذه الأنظمة، بدلاً من ان تطلب من الصحافيين . الناس ومساءلة المسؤولين عن السلطة

قيمهم الثقافية التي قد تلون تقاريرهم تعزيز القضايا الوطنية تسعى الى زيادة الوعي بين صحافييها  ب

وتذهب  قواعد أخلاق  الأميركية لآداب المهنة بعيداً اكثر في الطلب من الصحافيين ان . حول الأحداث

يكونوا شجعاناً، حتى على حساب المخاطرة بشعبيتهم، عندما يكتبون عن قصص حول تنوع الخبرة 

الصحافيين الإنفتاح على تبادل الآراء حتى ولو تبين لهم ان  كما يطلب أيضاً من ). 10المادة (الإنسانية 

  ). 13المادة " (بغيضة"هذه الآراء  

  

وعلى الرغم من أن الصحافيين الغربيين والمنظمات التي يعملون لصالحها قد فشلوا غالباً لأسباب 

تغطيتهم للحروب متنوعة في ممارسة تمسكهم بقول الحقيقة وسمحوا بدلاً من ذلك للوطنية أن تصبغ 

غالباً هي ( فإن انظمة آداب المهنة بحد ذاتها موحدة في دعوتها الصحافيين الى قول الحقيقة  215 الدولية

بالمقابل ان قواعد أخلاق المهنة العربية مفعمة بالمتطلبات الإيجابية التي تتراوح .  216)دعوة غير شعبية

مروراً  ) 1978 ميثاق الشرف الإعلامي العربي للعام مثلاً،(بين الدعوة الى الوحدة العربية والقومية 

، الى شرح المواضيع الإسلامية والدفاع عن )أي، نشر الإسلام" (بنشر الدعوة"بالتزام الصحافيين العرب 

سيطرة الشريعة بدلاً من القوانين والمبادىء التي وضعها  "وجهات النظر الإسلامية، وصولاً الى اعادة 

وعلى حد ما تلاحظ نعومي . 217 1980في ميثاق وسائل الإعلام الإسلامية في العام كما جاء " الإنسان

صقر، تذخر عدة تنظيمات لآداب المهنة العربية بوافر من القيود ضد الذين يتعاونون مع الإمبيريالية أو 
                                                 

  .1992؛ كيلنير، 2004بيرينغير،   215
  .SPJ من نظام جمعية الصحافيين المحترفين الأميركية 10راجع مثلاً المادة   216
  .32 – 31، 2004الزبيدي   217
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 الذي جعل ومرد ذلك الى تاريخ طويل من الإمبيريالية الغربية في المنطقة الأمر. الإحتكارات الأجنبية

ان فهم الخصوصية التاريخية للعالم . 218تبدو أكثر من نقل أخبار محدد او متوازن " صحافة الرأي "

، يسلطان )وبالنسبة للبنان فان التاريخ الطويل للوجود الإستعماري العثماني والفرنسي في البلاد(العربي 

ومع ذلك، فإن ما فشلت قواعد . لحالي الضوء وربما يبرران  الغاية الوطنية  لقواعد أخلاق المهنة ا

في معالجته هو الطبيعة المتناقضة للمهمة المزدوجة بقول ) ومن ضمنها لبنان(أخلاق المهنة العربية 

أي ، منافسة شرسة (وغالباً ما تدفع ظروف عملية وإملاءات اقتصادية . الحقيقة والدعوة  الى الوطنية

الصحافيين والناشرين الى ) مصداقيته عند تغطية الأخباربين المحطات حول رغبة كل منها بإثبات 

في الواقع، وكما تضيف  صقر، فإن . إدراك المدى الذي يمكن ان تتعارض فيه الحقيقة مع الوطنية

وسائل الإعلام العربية، بسبب الإدراك المتغير بين الصحافيين وازدياد الضغوط التجارية، عمدت الى 

 أو اعادت تفسير قواعد أخلاق  المهنة القائمة بطرق جعلتها اقرب الى غض النظر عن المطلب الوطني

  . الشاملة/مبادىء المهنة الدولية

  

 يعاني من عدة مواطن ضعف 1974باختصار ان ميثاق شرف المهنة  اللبناني، الذي إعتمد في العام 

ة الوحيد الموجود في لبنان وهو انه قواعد أخلاق المهن. ولم يتم تعديله أبداً ليتلاءم مع الظروف المتغيرة

  . مخصص للصحافة المطبوعة

  

ان وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية لا تملك قانونا لقواعد ألاخلاق  خاصاً بها، وحتى لو استعملت 

النظام الحالي الخاص بالمطبوعات، فإنها على الأرجح ستجده بعيداً عن عملها لأنه لا يعالج مواضيع 

الإعلام المرئي " ة وتنظبق  على وسائل الإعلام المسموعةوقد جزم المشترع اللبناني بأن اخلاقية محدد

والمسموع حر كما جاء في المادة الثالثة من قانون الإعلام المرئي والمسموع، التي نصت أيضاً على أن 

ان من شهيرات وأعربت اثنت". تمارس حرية الإعلام في إطار الإحتكام إلى الدستور والقوانين النافذة

في (وديانا مقلّد من تلفزيون المستقبل . سي.بي.الصحافيات في التلفزيون في لبنان، شذى  عمر، من ال

أخلاق  قانون قواعد القصور فيعن قلقهما بشأن )  على التوالي2006 شباط 20 و 23مقابلة بتاريخ 

ك، في الوقت الذي شجبت فضلاً عن ذل.  على الصعيد الوطني وكذلك على صعيد كل محطةللمذيعين

مقلّد غياب الإرادة في صفوف صحافيي الإرسال لمناقشة قانون لقواعد الأخلاق  في مؤسساتهم، 

اوضحت عمر أن عدم وجود قواعد أخلاق المهنة يعود الى ان العمل الصحافي في البلاد من خلال 
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إن لناحية الضغط من المالكين " تجاوز حواجز متنوعة"كان اولاً وقبل كل شيء مسألة " الوجود السوري"

  . أو من جهة  أجهزة الإستخبارات وغيرها

  

   أنظمة مكافحة الفساد 2-1-2

ليست هناك حاليا في لبنان أنظمة لمكافحة الفساد بشكل عام وعلى الأخص أنظمة تتعامل مع الفساد في 

ي ممارسة تشجع عليها وعلى الرغم من ذلك، إن الرشوة متفشية بين الصحافيين وه. وسائل الإعلام

في لبنان مثلاً، يمكن أن . الأجور المنخفضة جداً التي يتقاضاها الصحافيون في معظم الدول العربية

يتقاضى المراسل الذي يتعامل مع عدة وسائل إعلان أو المراسل الذي يتعامل مع جهة إعلامية واحدة 

 للرشوة وانما تنقصه الحوافز للقيام  دولار شهرياً او ما دون، بحيث انه يكون ليس فقط عرضة200ً

ويذكر أحد الصحافيين الناقدين  التجربة التي شهدها شخصياً مع . بعمل شريف ودقيق في نقل الأحداث

مراسلين يتقاضيان   اجوراً منخفضة ينقلانً  اخباراً ملفقة عند تغطيتهما لنزاع مسلّح جرى في جنوب 

بينما اشار صحافيون وناشرون في عدة مناسبات الى . 219أجل الحصول على  الماللبنان فقط  من 

صعوبة التقيد بقواعد أخلاق  المهنة، وعلى الأخص بالنسبة لرفض الهدايا والرشوات، ضمن اطار البيئة 

وقد دعا فيصل سلمان، رئيس تحرير . القانونية والسياسية والإقتصادية التي يعمل فيها الصحافيون

بحث سلم الأجور للصحافيين والقدرة الشرائية والتضخم وحاجات "رورة جريدة السفير، بإلحاح الى ض

قبل البحث في قواعد أخلاق  المهنة التي من شأنها " الصحافيين الذين عليهم الاعتماد كليا على  عملهم

   220.تخدم  فعلاً الصحافيين في لبنانأن 

  

  

   انظمة مكافحة التمييز لدى توظيف الصحافيين 2-1-3

انين التوظيف اللبنانية في القطاع الخاص عامةً، ومن ضمنه قوانين وسائل الإعلام، أي لا تتضمن قو

بعبارة  أخرى، لا تضمن هذه القوانين تكافؤ الفرص في استخدام . قواعد لمكافحة التمييز في التوظيف

وفي .  ذلكالموظفين ولا تحميهم من التمييز على أساس  الإثنية والجنس والدين والميول الجنسية وغير

 يتضمن بعض البنود التمييزية المتعلقة بالتوظيف في 382/94الواقع يمكن القول ان قانون البث رقم 

اولاً، يشترط الفصل الأول، القسم الثالث بأن يكون جميع ). 7997المرسوم (كتابه حول المواصفات 
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 ذلك، يشترط المرسوم رقم اضافة الى. المدراء ورؤساء الدوائر لبنانيين منذ عشر سنوات على الأقل

 ان يكون جميع المدراء ورؤساء الدوائر ومن ضمنهم المدير العام للبرمجة ومدير الأخبار 7997/96

حملة الشهادات الجامعية المعترف بها كل في مجال اختصاصه وبألاّ تقلّ سنوات "والبرامج السياسية من 

 يجب ان يكون على الأقل  نصف مجموع اخيراً،".  ثلاث سنواتeraخبرتهم في حقل اختصاصهم عن

أي، البكالوريا (الموظفين في كل محطة اعلامية مرخصة حاملاً شهادة جامعية او شهادة ثانوية فنية 

  ). الفنية اللبنانية

  

واستناداً الى رأي العاملين في وسائل الإعلام الذين تمت مقابلتهم بخصوص هذا المشروع، لا يبدو ان 

وقد . ة بشأن التمييز عندما يتعلق الأمر بالتوظيف في القطاع الخاص لوسائل الإعلامهناك اي حالة موثق

، على القول )وديانا مقلّد في تلفزين المستقبل. سي.بي.شذى  عمر في ال(اتفقت صحافيتان ناجحتان 

 221مؤسستيهمابأنهما لا يتعرضان للتمييز بسبب جنسهما وان الفرصة كانت متاحة للجميع للتطور في 

وبدون إغفال  قيمة التجربة الفردية لهاتين الصحافيتين البارزتين، لقد أظهرت ابحاث حول المرأة 

اللبنانية في وسائل الإعلام انه على الرغم من العدد الكبير للنساء العاملات في هذا القطاع  هناك فعلا 

قليل دنيا ولا تصل إلا السقف في العمل حيث يتم توظيف أعداد أكبر  من النساء في وظائف المراتب ال

  . 222منهن  الى المراكز الرفيعة

  

   المعايير لإختيار الصحافيين وترفيعهم 2-1-4

ان وجود معايير محددة وواضحة لإختيار الصحافيين وترفيعهم في وسائل الإعلام الخاصة اللبنانية أمر 

ادية بصورة عامة يدلان على أن بدلاً من ذلك، ان الواقع السياسي اللبناني والحياة الإقتص. مشكوك فيه

في الحقيقة . 223البرلمانيتشكل القاعدة في حين تشكل الجدارة الإستثناء حتى على المستوى " الزبائنية"

ان عملية الترخيص لوسائل الإعلام بحد ذاتها تشكل امثلة واضحة حول كيفية عدم جدوى المؤهلات 

وأصحاب النفوذ " العملاء"ا بالدور الذي يلعبه والجدارة او أي معايير موضوعية أخرى عند مقارنته

وخلال مؤتمر عقد في بيروت في العام . 224 في لبنان"لتحقيق النتائج"وغيره من الوسائل غير الرسمية 

 حول قواعد الأخلاق الإعلامية والصحافية في العالم العربي، أعرب الكثير من المشاركين، 2004
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ن قلقهم بشأن النقص في الفرص أمام محترفي وسائل الإعلام معظمهم من الذين يمتهنون الصحافة، ع

  . وعلى الأخص في قطاع المطبوعات

  

بيان يعيشون على "ان الصحف والصحفيين التابعين لها و، "وجود مال في العمل الصحفي"ونظراً لعدم 

ريدون ي"من الصحافيين ، حيث ان العديد "بالتقدم"صحافي لان الفرصة غير متوافرة لف" الرواتب

لا " الذين يتقاضون اجوراً متدنية وهم مثقلين بالعمل"فضلاً عن ذلك، ان الصحافيين . 225"المغادرة

في نفس الوظيفة وعلى نفس "داخل مؤسستهم بحيث انهم ينتهون " عامودياً أو أفقياً"يمكنهم التطور 

  ). 75، صفحة 2004ميديا إيثيكس أند جورناليزم ، " ( سنوات10المكتب لمدة 

  

   تنوع وسائل الإعلام -2-2

  

   تنوع الملكية -2-2-1

ان التاريخ الحديث لقوانين المطبوعات في لبنان والإزدهار الذي حصل في قطاع الصحافة   

، أديا الى زيادة في عدد الصحف 1952نتيجة للمرسوم الإشتراعي الذي أدخله الرئيس شمعون في العام 

 74وخلال فترة قصيرة سبقت اقرار المرسوم الإشتراعي رقم . هاالسياسية اليومية المملوكة من افراد

 50  الذي حدد عدد رخص المطبوعات، كانت تفخر العاصمة وحدها بوجود ما يزيد عن1953في العام 

وما زال الكثير من هذه الصحف قائماً حتى اليوم وبعضه من كبريات الصحف ذات . 226يومية

  ). مثلاً، النهار والديار وغيرهما(لمختلفة التوجهات الإيديولوجية والسياسية ا

  

وعلى الرغم من ان قانون المطبوعات بحد ذاته لا يشترط تنوعاً في الملكية فإنه لا يتضمن احكاماً 

. تحول دون الترخيص لمطبوعات يملكها افراد من انتماءات سياسية مختلفة أو تصدر بلغات مختلفة

رة غير مباشرة بحق النشر في أي لغة وانما بالطلب ان يكون وفي الواقع يقر قانون المطبوعات بصو

اما في حالة المطبوعة التي تصدر ). 5، الفقرة 23المادة " (يتَقن لغة المطبوعة"رئيس التحرير المذكور

، ا 23المادة " (بلغات مختلفة فيجب ان يتَقن اللغة الاساسية للمطبوعة وأن يلم إلماماً كافياً بسائر لغاتها

المتعلق بلغة المطبوعة، كما سنرى لاحقاً، الى استفادة الجالية الأرمنية " التراخي"وأدى هذا ). 5رة لفق
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 من ايجاد منبر للتعبير من خلال ملكية وسيلة -اللغوية في البلاد/  إحدى أكبر الجاليات الإتنية –اللبنانية 

  . إعلام مطبوعة واختيار اللغة الأرمنية كلغة للنشر

  

 رخصة 25 حصر عدد التراخيص بـ 13/04/1953 تاريخ 74مرسوم الإشتراعي رقم ومع ان ال

فقد تضمن احكاماً تسمح لوجود مطبوعات سياسية ناطقة  227 دورية سياسية مجلة20يومية سياسية و

 يوميات بلغة غير 10 جريدة يومية سياسية مسموح بها يمكن اصدار 25من اصل : بغير اللغة العربية

 8يمكن لـ ) أي، الأسبوعية والشهرية او الفصلية( اما بالنسبة للمجلات السياسية الدورية .اللغة العربية

وادى عدم منع المطبوعات المحلية غير العربية .  ان تكون ناطقة بلغة غير اللغة العربية20من أصل 

/ نوع اللغويالى قيام مسرح صحافي لبناني لا يتميز فقط بالتنوع السياسي والطائفي وانما ايضاً بالت

  .الإتني

  

صحيفة ( ومن بين أهم الصحف غير الناطقة بالعربية نجد تلك الصادرة بالإنكليزية ذي دايلي ستار 

والإسبوعية مانداي مورنيغ، وبالفرنسية ، اليومية لوريان لوجور  والأسبوعية لا ريفو دو ليبان، ) يومية

وتغطي المطبوعات الأرمنية ). ارارات(سبوعية والأ) ازتاغ و زارتونغ(ومزيج من اليوميات الأرمنية 

والدوريات ). الثقافية والأدبية والدينية والرياضية وغير ذلك(في لبنان مجموعة  واسعة من المواضيع 

على الرغم من كونها مملوكة من افراد او شركات ) ازتاغ، زارتونغ، ارارات(السياسية الثلاث الرئيسية 

طاشناق، (إسم الأحزاب الأرمنية الثلاث الرئيسية الموجودة في لبنان هي فعلاً الناطقة الرسمية ب

 زارتونغ، 3000 ازتاغ، 6500(على الرغم من محدودية  توزيع اعدادها ) . راماغفار، والهنشاق

فإنها تلبي طلب قراء اللغة الأرمنية في لبنان اضافة الى الجاليات الأرمنية في بلاد )  ارارات2800

ف قانون الصحافة الذي لا يشترط التعدد في الملكية، جاء النص واضحاً في هذا بخلا. 228شتاتال

، نتج عن تطبيق قانون 2-2-1كما سبق وأوضحنا في القسم ). 13المادة  (1994الخصوص في قانون 

الإعلام الترخيص لأربع محطات تلفزيونية تتميز كل منها بطابع طائفي مميز وملكية تعكس المجموعات 

في محطات الإرسال التي حصل على " التنوع"وعلى الرغم من أن هذا .  الرئيسية في البلادالطائفية

تراخيصها بغض النظر عن اي معايير احترافية كما سبق وأوضحنا، فإنها تعكس الى حد ما التنوع 

  ). ويصح ذلك على الأقلّ بالنسبة للمجموعات الأكبر(الطائفي للسكان اللبنانيين 

                                                 
  227 1-2-1راجع القسم   

2006؛ اغباشيان، 2006؛ شيخيرديميان، 2006قندهاريان،   228  

 91 



   

  

 382/94 إستخدام اللغة، وبعكس قانون المطبوعات، ورد بند واضح في قانون البث رقم اما في مجال

 7997المرسوم (وإنما فقط في نشرات الأخبار اليومية ) الفصحى (يتعلق بإلزامية إستخدام اللغة العربية 

اللغات غير واستناداً الى نفس البند يسمح بنشرات الأخبار في ). 7 حول البرامج،  الفقرة 3، الفصل 

  ).  دقيقة يوميا30ًأي، (العربية طالما ان الحد الأدنى المطلوب من الأخبار باللغة العربية يتم التقيد به  

  

، بعدم اشتراطه اللغة العربية لجميع البرامج، يوفر 7997/96وبصورة غير مباشرة ان المرسوم رقم 

حالياً، . دقيقة اليومية من الأخبار بالعربية متوفرةإمكانية الإرسال الخاص بأية لغة طالما أن مدة الثلاثين 

أي، اذاعة (لبنانيون تبثّ باللغة الأرمنية وهي مرخصة رسمياً / هناك محطة إذاعية واحدة يملكها أرمن

وعلى الرغم من ان المحطة استبعدت من الترخيص، استناداً الى توصية المجلس الوطني ). صوت فان

، فإن المحطة حصلت 1996خلال الجولة الأولى من الترخيص في العام للإعلام المرئي والمسموع، 

وبالمقابل، ان محطة التلفزيون ). 2006عبدليان، ( وهي تعمل حالياً 1999على ترخيص في العام 

 ، لم تحصل على 1990التي كانت عاملة منذ ) ATN(المعروفة بإسم شبكة التلفزيون الأرمنية 

ومنذ ذلك الوقت ليس هناك محطة تلفزيونية ارمنية تعمل في لبنان . فالها وتم اق1996ترخيص في العام 

الأمر الذي أجبر الجالية الأرمنية اللبنانية الإطلاع على الأخبار من ارمينيا وبلاد الشتات عبر الإشتراك 

يرة وتحظى هاتان المحطتان بشعبية كب. بالكابل مع محطتين تلفزيونيتين فضائيتين مركزهما في أرمينيا

في صفوف المشاهدين الأرمن اللبنانيين الى حد ان لديها مراسليها الصحفيين في لبنان  يغطون معظم 

  . الأحداث التي تنظمها الجالية الأرمنية في لبنان

  

   التعبير عن الآراء المتعددة -2-2-2

ما سبق وذكرنا  في وك. من المعلوم ان قانون المطبوعات لا يتضمن بنوداً للتعبير عن الآراء المتعددة

بالمقارنة مع ( ان مختلف الأسباب الموجبة التي استخدمت تاريخياً لتبرير تنظيم البث 3-2-1القسم 

، 1994فرانسوا ، (في الولايات المتحدة " مبدأ العدالة"ومن أجل تطبيق شروط ايجابية، أي، ) الصحف

تنوعة ومتعددة، فإنها لا تطبق على ، وبصورة عامة جميع التوجيهات بأن تكون البرمجة م)515صفحة 

وهكذا فإن كل فرد او فريق سياسي او إثني او مجموعة ناطقة بلغة معينة يمكنها التعبير عن . الصحف

من الناحية النظرية ان هذا التجمع لهذا العدد من الصحف . رأيها واهتماماتها عبر ملكية صحفية

اما النظام الحالي لترخيص . ية الآراء في البلادالمتنوعة الملكية هو الذي يفترض ان يضمن تعدد
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الصحف، فيمكّن فقط الأفراد الأغنياء واصحاب النفوذ او الشركات من شراء مطبوعتين وإغلاقهما من 

ان هذا النظام التقيدي وغير الديموقراطي للترخيص  للمنشورات  . أجل إصدار مطبوعة سياسية جديدة

لتعبير الفعلية عن الآراء المتعددة على الأخص بالنسبة للأحزاب المطبوعة يحد كثيراً من حرية ا

السياسية او مجموعات المجتمع المدني المحتاجة الى بلوغ وسائل الإعلام والتعبير عن رأيها من 

 المنظمة اللبنانية للدفاع عن حقوق المثليين من ،"هلم“والمثال على ذلك، المنشورة الصادرة عن . خلالها

واستناداً الى ما يقوله منسقها المحلي جورج قزي، فإن المنظمة غير قادرة على . ساءالرجال والن

وبالرغم من ان المنظمة لا تتطلع حتى الى . "برا"ص رسمي لمطبوعتها الجديدة الحصول على ترخي

 وهذا امر لا يمكن تصوره في هذه الحالة نظراً لمبلغ الأموال المطلوب(تقديم طلب الى ترخيص سياسي 

الترخيص الذي (، فانها غير قادرة حتى على الحصول على ترخيص لمطبوعة غير سياسية )لهذه الغاية

ففي : وبالرغم من ان الأسباب في هذه المرة ليست قانونية او ادارية ولكنها ثقافية). يسهل الحصول عليه

قانون العقوبات " (الف للطبيعةالجنس المخ"هذه البلاد التي تعتبر فيها ممارسة الجنس بين المثليين بمثابة 

، امراً يعاقب عليه القانون، لا تستطيع المنظمة، خشية ردات الفعل وتعرضها للمضايقات، )531المادة 

وطيين الل(من ايجاد شخص يقبل بوظيفة رئيس تحرير لمطبوعة تعبر عن آراء المثليين 

  .229)والسحاقيات

  

 الغربية التي تشترط على وسيلة اذاعية خاصة مرخصة ، مقارنة بالقوانين382/94ان قانون البث رقم 

" الطابع المتعدد للتعبير والآراء"ادخال آراء متعددة في برامجها، يقر اصولاً بالحاجة الى برامج تعكس 

 فجاء اكثر وضوحاً في نصه لأنه طلب من المرخص 7997اما دليل المواصفات او القرار ). 7المادة (

 سياسي واحد يرتكز الى الموضوعية ويستبعد احادية الرأي في البرنامج، أكان بثّ برنامج اسبوعي"لهم 

وتجدر الملاحظة الى ان القصد من ).  حول البرامج7، القسم 3الفصل " (من حلقة واحدة او اكثر

التعددية في وسائل الإعلام اللبنانية يفسر بأضيق معانيه ويشكل صرخة بعيدة عن مفهوم التنوع او 

مثلاً، الجنس، الإتنية، اللغة،  (1997 من معاهدة امستردام للعام 13 المذكورة مثلاً في المادة التعددية

والأمر المثير للإهتمام ان المقابلات التي اجريت مع خبراء وممتهني .). السن، الميول الجنسية، الخ

: فهوم التعدديةالصحافة الإعلامية، التي أجريت خصيصاً لهذا المشروع، عكست اجماعهم على ضيق م

  . أي، المفهوم السياسي او المؤيد للتعددية

  

                                                 
2006قزي ،   229  

 93 



   

وعلى سبيل المثال، حدد مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون المستقبل التعددية بأنها تقضي 

  . 230" التعبير عن آرائهمباستضافة افراد من اتجاهات سياسية مختلفة واعطائهم الحق في"

  

لتلفزيوني في لبنان لا يشكل عملياً وبصورة متزايدة منبراً لتعدد الآراء او ولا يعني ذلك ان الإرسال ا

للسماح للمهمشين وحتى للمجموعات غير القانونية بالإعراب عن آرائهم مطولاً للمرة الأولى دون ان 

2 بتاريخ. في. ، بثها تلفزيون نيو تي" الحل بإيدك"فقد تناولت حلقة من برنامج . يخضعوا لإطار سلبي 

 ، حول موضوع المثليين بطريقة مميزة الإنفتاح وجريئة، واجهت فيها 2006 ايار 9ايار وتواصلت في 

مع ان المشاهدين اصروا على (المحطة المشاهدين بموضوع تفادته وسائل الإعلام المحلية وسخرت منه 

 ). التصويت ومعارضة قبول المثليين

  

   حرية الوصول الى وسائل الإعلام 2-2-3

فمن ناحية مبدئية يحق : مكن النظر الى موضوع بلوغ وسائل الإعلام من ناحيتين على الأقلي  

وينطبق ذلك بشكل خاص على الإرسال الأرضي، كابل . للجمهور ان يستقبل اجهزة الإعلام وبرامجها

 الوصول التلفزيون، خطوط الهاتف وغيرها، التي يجب ان تمدد هيكلياً وتقنياً عبر انحاء البلاد من اجل

، المؤمن عادة " او البلوغ الشامل" التغطية الشاملة"بعبارة أخرى، ان عدم وجود هذه . الى جميع السكان

في الإرسال عبر هوائيات موزعة بشكل ملائم في انحاء البلاد، يعني ان قسمأً كبيراً من السكان 

اديو او برامج التلفزيون بحرية لا يمكنه حتى بلوغ اذاعة الر) الموزعين عادة في بلدات صغيرة وقرى (

وهذا ما يحصل عادةً لأن المحطات الخاصة والمعلنين فيها لديهم مصلحة في تغطية او . ومجاناً

وهكذا فإن . الشارين المحتملين/ استهداف المدن الرئيسية حصراً حيث الأعداد الأكبر من المشاهدين  

أمين البلوغ الشامل العام عند الإشتراط على  ، تسعى الى ت382/94 من قانون البث رقم 10المادة 

  " . تغطية جميع المناطق اللبنانية"اصحاب التراخيص من جميع الفئات 

  

والموضوع الآخر المتعلق ببلوغ وسائل الإعلام يتناول حق الجمهور ليس فقط باستقبال المعلومات من 

وتظهر .  آرائه عبر هذه الوسائلاجهزة الإعلام وانما بلوغ هذه المحطات والتمكن من التعبير عن
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الحاجة ملحة جداً لهذا النوع من البلوغ للتبادل السليم للآراء في بلد ديموقراطي ويتحقق بجعل وسائل 

  . 231"ستضافة تبادل الاراء وتنوعهااكثر قابلية بشكل روتيني وقانوني لإ"الإعلام 

  

الة في الولايات المتحدة، والمردد صداه بشكل ان هذا الحق المحدد الذي وفر التبرير الأساسي لمبدأ العد

تم تفسيره بأنه ) -2-2-2راجع القسم  (7997أخف في القانون المذكور اعلاه حول التنوع بالمرسوم 

ان توفر فسحة للأشخاص الذين تعرضوا ) والإذاعات ايضاً(الذي يشترط على الصحف " الرد الصحيح"

  . جابة على هذا الإنتقادللإنتقاد في وسائل الإعلام ويرغبون بالإ

 ما 21/6/2005وقد جاء في التقرير الصادر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 

يعتبر المجلس أن دوره كمرجعية ناظمة يقوم أصلاً كما هي الحال في جميع الديقراطيات : "يلي

لتنوع الفكري والسياسي في المجتمع وتأمين المتطورة على تنمية التقاليد الديمقراطية ومراكمتها وحماية ا

  ".تكافؤ الفرص بين التعبيرات المتعددة لهذا التنوع وتوسيع نطاق ممارسة الحرية الإعلامية

  

 الذي تطبق شروطه أيضاً على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، 1962ان قانون المطبوعات للعام 

وكما لاحظ بطرس ان هذا ) 104/77لقانون التعديلي رقم  من ا11-4المواد " (حق الرد"تعطي الجمهور 

مصلحة مالك الوسيلة الإعلامية واشرافه الكلي على : الحق بالرد يجسد بحد ذاته توتراً بين فريقين

والحق بوصوله الى الوسيلة الإعلامية للحصول على " المزاعم"وسيلته الإعلامية من ناحية، والهدف من 

وهكذا فإن القانون اللبناني يسمح للأفراد الراغبين بالإجابة اوالرد وحرية . 232فرصة عادلة للرد

الوصول الى المطبوعة عن طريق نشر رده في نفس الصفحة وبنفس حجم الأحرف للنص الأصلي 

تجدر الإشارة الى ان نفس القانون يميز بين حق . الذي تم ذكره فيه، بطريقة مباشرة او غير مباشرة

، بينما )104/77 من القانون التعديلي رقم 6المادة " (الرد"يتمتع الفرد بحق . ير في الردالفرد وحق الوز

تتعلق بالمصلحة " كاذبة"أو " غير صحيحة"يمكن لوزير الإعلام الذي يرغب بالإعتراض على معلومات 

قوبات التي ويميز القانون أيضاً بين نوع الع" . تصحيح أو نفي"العامة ان يطلب من رئيس التحرير نشر 

وفي حالة الذم تكون هذه العقوبة مرتفعة جداً " . التصحيح"أو " الرد"تواجهها وسيلة اعلامية ترفض نشر 

 أو مسؤول حكومي وزير الإعلام في هذه الحالة(حين يتعلق الأمر بموظف رسمي .(  
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د الذي استخدم لملاحقة القانون الوحي(اخيراً ان توزيع الكابل يتم في غياب القانون الذي ينظم عمله 

وتوقيف مشغلي الكابل في احدى المرات هو نسخة طبق الأصل عن قانون الملكية الفكرية والادبية 

 600الوحيدان في لبنان خسارة من جراء منافسة " القانونيان "  ويتكبد  المشغلان 1999الصادر عام 

نيين الإتصال بالكابل الى معظم المنازل ويوفر هؤلاء المشغلون  غير القانو. مشغل كابل غير قانوني

  . 233 دولار شهريا10ًاللبنانية بأسعار اشتراك منخفضة جداً لا تتجاوز غالباً مبلغ 
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   الكفاءة -3

   مؤهلات العمل الصحفي-3-1

 3-1-1- المعايير المطلوبة للصحافي   

المادة (هنةً ومورد رزق   الصحافي بأنه كل من اتَخذ الصحافة م1962عرف قانون المطبوعات للعام 

 سنة من العمر، يحمل الشهادة الثانوية أو ما 21أن يكون لبنانياً اتم : ، ويستوفي الشروط الآتية)10

 سنوات بعد 4أو شهادة في الصحافة ومارس الصحافة لمدة سنة الى ) أي، البكالوريا اللبنانية(يعادلها 

وعلى الرغم من ). 22المادة (دة التي يحوزها المرشح انتمائه الى نقابة الصحفيين، وفقاً لنوع الشها

ميزات طلب شهادات للصحافيين الراغبين بالإنضمام الى الجسم الصحافي والى نقابة متخصصة تنظم 

شؤونهم، فإن هذا الشرط الذي يقضي بحيازة البكالوريا اللبنانية على الأقل يميز الصحافيين الأرمن 

  . بية الجيدة ويعملون لمطبوعات ناطقة باللغة الأرمنيةالذين يفتقرون الى اللغة العر

  

وفي حال عدم متابعة الدراسة كلياً وفقاً للنظام اللبناني، يسمح لبنان للمجموعات الطائفية المختلفة، ومن 

المشار اليها " (نقابة الصحفيين"ضمنهم الأرمن، بإدارة مدارسها الخاصة، ولكن طلبها للإنضمام الى 

وهذا هو في الواقع . لن يتم قبوله) 1962وفقاً لقانون المطبوعات لسنة "  المحررين الصحفييننقابة"بإسم 

في . وضع الكثير من الصحافيين الأرمن الذين يمارسون عملهم دون ان يتمكنوا من الإنضمام الى النقابة

الأهم في لبنان، هو الواقع، ان رئيس تحرير الجريدة اليومية زارتونغ، وهي اليومية الثانية الأرمنية 

  .234فيينالعضو الوحيد في صحيفته المنتمي الى نقابة المحررين الصح

  

في الوقت الذي تطبق المعايير المذكورة اعلاه على الصحافة المطبوعة ليس هناك تحديد بالمقابل 

 المحطات 382/94 يلزم قانون البث رقم -3-1-2وكما سبق ذكره في القسم . للصحافيين الإذاعيين

أي، (لمرخصة باستخدام أفراد يحملون شهادات جامعية على الأخص في وظائف الإدارة الوسطى  ا

ولكن القانون يغفل كلياً موضوع التعريف ). مدراء البرامج، رؤساء الأقسام، التقنيون الرئيسيون، الخ

الإذاعي لغياب نقابة ويشكل الشجب المتواصل  من جانب العديد من الصحفيين الإذاعيين. بالصحافي 

دليلاً على ان احكام قانون ) التي أنشئت بموجب قانون(شبيهة بنقابة الصحفيين في المطبوعات 
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المطبوعات المتعلق بالصحفيين في المطبوعات وطبيعة عملهم وعضويتهم في نقابة متخصصة لا تطبق 

  . على الصحفيين الإذاعيين

  

   التدريب -3-1-2

حافيين العاملين في بعض المؤسسات الإعلامية يشكل أحد الأسباب ربما يكون النقص في تدريب للص

نظراً لأهمية تدريب الصحافيين على . الرئيسة التي تعيق تطور جسم صحافي كفؤ ومسؤول في لبنان

أو ببساطة ) على الأخص الإنتخابات(تغطية مواضيع متخصصة في الإقتصاد والأعمال أو السياسة 

يبقى التدريب في لبنان وفي دول ) 2-2-2راجع القسم (ع في عملهم الإخباري إدخال تنوع بمعناه الواس

الأسباب الرئيسية ويشكل النقص في التمويل أحد . العالم الثالث بصورة عامة غير موجود الى حد كبير

ويتمثل العامل الآخر بعدم اهتمام مدراء وسائل الإعلام بمثل هذا التدريب لأنهم لا . 235لغياب التدريب

 أو أنهم غير راضين عن نوعية التدريب الموفر 236وفير تدريب متواصل لموظفيهميرون  ضرورة لت

وأخيراً، عندما يتم التغلب على هاتين المشكلتين عن طريق توفير التمويل . 237لإعلاميين المحترفينل

 على والخبرة لورش عمل من جانب وكالات ومنظمات أجنبية، تواجه الصحافيين مشكلة عدم القدرة 

تطبيق ما تعلموه، فقد  أوضح صحافي في تلفزيون لبنان، الذي تملكه الدولة، ان ادارة التلفزيون تشجع 

المراسلين والناشرين على المشاركة في دورات تعدها مؤسسات اجنبية مثل تومسون فاوندايشين 

ش العمل التي ولكن المشكلة تكمن في أنه لدى عودة هؤلاء الموظفين من ور. ورويتيرز وغيرهم 

ليس كل "شاركوا فيها يدركون بأن اوضاعهم الوظيفية لم تتحسن نتيجة لمتابعتهم هذه الدورات، كما ان 

اختلاف " الى ، وذلك عائد بشكل عام"ما تعلموه في هذه الدورات يمكن تطبيقه  في اماكن عملهم

  238".الثقافة

  

  ح صحافياً  القيود القانونية التي تواجه من يرغب في ان يصب-3-2-1

، ان الصحافي هو الشخص الذي يستوفي المعايير المنصوص 1962استناداً الى قانون المطبوعات للعام 

، "نقابة الصحافيين"،  ويحق له عندها الإنضمام الى )1-1-3راجع القسم  (22 الى 10عليها  في المواد 

                                                 
71، صفحة 2004ليزم ، ميديا إيثيكس أند جورنا  235  

111، صفحة 2004ميديا إيثيكس أند جورناليزم ،   236  

2006زراقت   237  
. 111 ، صفحة2004 ميديا إيثيكس أند جورناليزم ،  238  
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وعلى الرغم من ان . قانون الصحافة من 89في المادة " نقابة المحررين الصحفيين"المشار اليها بإسم 

القانون لا ينص بشكل واضح على الزامية انضمام الصحافي الذي يستوفي الشروط المحددة في المادة 

 الى هذه النقابة ، فيبدو ان  الفقرة الثانية من نفس المادة تؤكد ، وإن بصورة غير مباشرة، على ان 10

 يعاقب 10واستناداً الى المادة . بهذه الصفة" رسمياً"رفاً بهم القانون يشترط بالصحافيين ان يكونوا معت

بعبارات أخرى، يبدو ان قانون ". يدعي بأنه صحافي لأي سبب كان"بالغرامة والسجن أي شخص 

المطبوعات يشير الى ان مهنة الصحافة هي مشابهة للطب والهندسة او الصيدلة ويعتبر الصحافيين غير 

  .239يجب اعتقالهم" لينمحتا"بة الأعضاء في نقابتهم بمثا

  

 الى الواجهة موضوع غموض القانون فيما يتعلق 2000وقد أعادت قضية محاكمة ترجع الى سنة  

، استدعت الشرطة للإستجواب 2000 شباط 22في . لممارسة الصحافة" وضع رسمي"بضرورة حيازة 

 ساعات في 3دين وموقوفاً لمدة يوسف بزي، محرر عامود خاص في جريدة المستقبل اليومية، مكبل الي

وتسبب . 240 جانب وزير الدفاع غازي زعيترمبنى وزارة العدل، في أعقاب دعوى ذم مقامة ضده من

في تقديم دعوى الذم ما كتبه بزي في زاويته واتهم فيه الوزير زعيتر بالتقصير في واجبه بسبب اخفاقه 

وعلى . ين المسلحين  الإسلاميين والجيش اللبنانيفي العودة الى البلاد لمعالجة الصدامات الجارية ب

الذي الغي " التوقيف الإحتياطي"الرغم من ان الإعتقال بحد ذاته كان بنظر الكثيرين بالضبط من نوع 

فقد أصدر . ، فإن الجدير بالملاحظة في قضية بزي كانت التهمة الموجهة اليه330/94بالقانون رقم 

لإنتحاله صفة صحافي يمارس المهنة بدون ان يكون عضواً في نقابة "قه المدعي العام  مذكرة توقيف بح

وعلى أثرها انتشر . 241 سنة عند اعتقاله13، مع العلم بأن بزي كان يمارس الصحافة منذ "المحررين

النقاش في  المقالات الصحفية حول الفرق بين الذم والإنتقاد السياسي المشروع لإداء مسؤول عام، 

 التهمة جدلا  من نوع آخر، أي، هل تحتاج ممارسة الصحافة الى الإنتماء الى النقابة أم لااثارت طبيعة 
في الوقت الذي قال بعضهم ان قانون الصحافة . تفاوتت آراء الخبراء القانونيين حول هذا الموضوع242

توقيف لا يشترط على الصحافي  الإنضمام الى النقابة، اكد آخرون عكس ذلك مع الإصرار على ان ال

الإحتياطي الذي تعرض له بزي  قانوني، لأنه ليس عضواً  في نقابة المحررين وبالتالي لا يستفيد من 

                                                 
2004الأطرش،   239  

2000 شباط 22المستقبل بتاريخ   240  

2001ميدل ايست اند نورث افريكا،   241  

. 2000 شباط 22المستقبل بتاريخ    242  
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 وقد أسقطت بعد ذلك . 243نالحصانة الممنوحة رسمياً للصحفيين المعترف بهم رسمياً المخالفين للقانو

ين ملحم كرم الذي التهم ضد بزي بفضل ضغط الرأي العام والتدخل الشخصي لرئيس نقابة المحرر

  . أصر على ان بزي هو في الواقع صحافي حتى ولو لم يكن عضواً منتسباً الى نقابة المحررين

  

ولكن ما بقي بدون تغيير حتى الآن هو الشرط التقييدي القانوني الذي يفرض على الصحافيين ان يكونوا 

عند مخالفتهم  انون المطبوعاتاعضاء في نقابة المحررين اذا ما رغبوا في الإستفادة من حماية ق

واستناداً الى البعض، يعني هذا التقييد أن حرية التعبير لا تتوفر للمجتمع المدني . نصوص هذا القانون

بصورة عامة، وأن جميع المواطنين غير المنتمين الى نقابة المحررين ويرغبون باللجوء الى وسائل 

المصلحة العامة يواجهون الإعتقال على غرار المجرمين الإعلام للتعبير عن آرائهم حول قضايا تتعلق ب

  . العاديين في حال اعتبارهم مخالفين لقانون المطبوعات

  

   التمييز وحرية الوصول -3-2-2

والموضوع الرئيسي الآخر الذي تصدر الواجهة بعد قضية بزي تمثل في الممارسات التمييزية التي 

نسبة للطلبات المقدمة اليها وغياب الشفافية عن النقابة حين يتعلق تعتمدها نقابة المحررين الصحفيين بال

غداة قضية بزي، الح الصحافي المرحوم النائب في مجلس النواب ورئيس مجلس . الأمر بالبتّ بالطلبات

 1979ادارة يومية النهار جبران تويني، الذي اغتيل مؤخراً وكان يمارس شخصياً الصحافة منذ العام 

كما ان القضية . ل بطاقة صحافية، على نقابة المحررين البت بجميع الطلبات العالقة لديهادون ان يحم

اثارت آلاف الصحافيين العاملين وغير المنتسبين الى النقابة الذين ادركوا فجأة  الطبيعة الخطرة 

 من قانون 10دة أي، الما" (قانون الصحافة العثماني"لحالتهم، مدركين  انه استناداً الى مادة تعود الى 

لعدة سنوات وبأنهم لا يستفيدون  من الوضع " بصورة غير قانونية"يمارسون عملهم ) المطبوعات

" للتوقيف الإحتياطي"الخاص المتوفر للصحافيين المخالفين فضلاً عن امكانية وقوعهم بسهولة فريسة 

التدخل لسبب نفسه الذي ادى  ل.244)او المنتسبين الى النقابة(الذي استثنى فقط الصحافيين الشرعيين 

أو /لرئيس نقابة المحررين، في أكثر من مناسبة، لصالح الإفراج عن صحافيين معتقلين والشخصي 

 يتواصل الإتهام لهذا الرئيس، الذي حافظ على مركزه من خلال  اعادة انتخابه تكراراً منذ 245موقوفين

طلبات آلاف خريجي "  بإضاعة"رر أو  ، بإساءة استعمال موقعه وبرفضه المستمر وغير المب1960
                                                 

. 2000 شباط 22لمستقبل بتاريخ ا  243  

. 2000 شباط 22المستقبل بتاريخ   244  

2006خوري،   245  
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 في الواقع، ونظراً . 246ع  وضعهم والإنضمام الى النقابةالجامعات وصحافيين عامليين يرغبون بتشري

لغياب الإحصاءات حول عدد الصحافيين في لبنان، يقدر ان أكثر من نصف المحررين اللبنانيين 

، ومنهم، على سبيل المثال، رئيس تحرير  247ةمحررين اللبنانيوالصحافيين لا ينتمون الى نقابة ال

ابة  سنة، ورفضت عضويته تكراراً  في نق17 منذ لأرمنية أرارات، الذي يقوم بعملهالأسبوعية ا

  .248المحررين

  

باختصار ان الصحافيين اللبنانيين غير المنتمين الى النقابة هم تحت رحمة نقابة المحررين ورئيسها 

.  عندما يتطلب الأمر الإعلان من هو الصحافي ومن هو غير الصحافيالذي يمسك بسلطات استنسابية

  . وتترافق هذه القضية مع اتهامات بأن النقابة غير مستقلة، على غرار غيرها من نظيراتها العربية

  

وتصدر بطاقات "بدلاً من ذلك، ان النقابة مرتبطة بشكل وثيق بالنخبة الموجودة في السلطة في البلاد 

فضلاً عن ذلك، ان الرسم المرتفع المفروض على اصحاب الطلبات . 249"لسياسي المؤيديق اعضوية للفر

الراغبين بالإنضمام الى نقابة المحررين يستخدموا بمثابة آلية نظامية لإستبعاد الكثير من المرشحين 

فيين في الواقع ان رسم الطلب باهظ جداً باعتبار ان الكثير من الصحا. وعلى الأخص خريجين الجدد

المعدل الشهري للراتب بينما يبلغ ) 2-1-2راجع القسم ( دولار 200يتقاضون اجراً شهرياً قليلاً يبلغ 

 2000تعادل ( ملايين ليرة لبنانية 3في الوقت الذي تشترط النقابة رسم انتساب بقيمة . 250 دولار500

، مع العلم بأن ) دولار اميركي500تعادل ( الف ليرة لبنانية 700واشتراكاً سنوياً اضافياً بقيمة ) دولار

 ليرة 1.260.000الرسوم المفروضة على المهندسين والأطباء الراغبين بالإنتساب الى نقاباتهم تبلغ 

 350 أي ما يعادل( ليرة لبنانية على التوالي 530.000ومبلغ )  دولار اميركي840أي ما يعادل (لبنانية 

   251).دولار اميركي

                                                 
2000؛ المستقبل، 2004الأطرش،   246  

2004الأطرش،    247  

2006شيكيرديميان،   248  

20، 2005بطّاح،   249  

2004الأطرش   250  

2004الأطرش   251  
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III- معمقتحليل: الفصل الثالث   

  

 أكبر التحديات التي يمكن ان تواجهها المؤسسات الإعلامية لدى محاولتها اثبات مدى احترافيتها 

واستقلاليتها ونزاهتها وتفانيها في العمل للمصلحة العامة والقيام بمراقبة اداء الحكومة  يتمثل بإدائها 

  . خلال مرحلة الإنتخابات

  

ائل الإعلام ان تقوم به في هذه المرحلة على التصرف ولا يقتصر الدور المهم الذي يفترض بوس

بموضوعية وافساح المجال والوقت بالتساوي امام المرشحين المختلفين ليقوموا بالتعريف عن انفسهم 

امام الناخبين، وانما يطلب منها ايضاً القيام بمهمة حاسمة في مراقبة العملية الإنتخلبية بحد ذاتها ولفت 

الفات المحتملة والتأكد من ان حكم القانون مطبق فيما يتعلق بإحدى الركائز الأساسية الإنتباه الى المخ

  . عملية انتخابية عادلة: للديموقراطية

  

يبحث هذا الفصل في الدور المزدوج لوسائل الإعلام اللبنانية خلال الإنتخابات عن طريق استخدام 

 تلعبه هذه الوسائل الإعلامية في تعزيز حكم مقاربتين مختلفين للحصول على تقييم افضل للدور الذي

فمن ناحية، تتم . وكما سبق ذكره، سيتم التركيز  على التغطية الإنتخابية الإعلامية. القانون في البلاد

معايرة آراء عدة إعلاميين من وسائل إعلامية مختلفة في سبيل التعرف على فهمهم  الشخصي لدور 

ومن ناحية أخرى، يستخلص الفصل . 252 إدائها خلال فترة الإنتخاباتوسائل الإعلام اللبنانية وتقييم

نتائج الدراسات الفعلية التي أجرتها وسائل الإعلام، وعلى الأخص تحاليل الصحف الرئيسية ومحطات 

 من أجل تقييم الأداء  الفعلي لهذه 2005التلفزيون، التي أجريت خلال الإنتخابات النيابية في العام 

 . علامية ومدى مساهمتها  بدعم حكم القانون في البلادالوسائل الإ

  

   الإدراك المهني لدور وسائل الإعلام خلال الإنتخابات -1

كشفت مقابلات متعمقة أجريت مع صحافيين وناشرين في وسائل الإعلام  المطبوعة والمذاعة الى حد 

 في لبنان من جانب كبير  عن الوعي في صفوف المحترفين لعيوب ونواقص تغطية الإنتخابات

وفي حين أن  بعضهم استخدم عبارات صريحة في وصف  .مؤسساتهم الخاصة والمؤسسات الأخرى
                                                 

   لغرض هذه الدراسة2006 في سنة  مقابلة نوعية تمت من قبل المؤلف18هذه الآراء تستند على  252 
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بما في (من جانب جميع وسائل الإعلام اللبنانية  ) وغير المقبول مهنيا(الموقف المتحيز بشكل صارخ 

ن مقتنعين بأن مؤسساتهم ،   خلال تغطية الإنتخابات،  كان آخرو)ذلك المؤسسات التي ينتمون إليها

تبنت مواقف غير متحيزة نسبيا في تغطيتها للانتخابات، واستخدم آخرون لهجة أخف في انتقادهم  لهذا 

التحيز  محاولين ايجاد الأعذار في غياب التشريع الخاص بوسائل الإعلام والإنتخابات والنقص في 

فضلاً عن ذلك ان الإقرار بهذا . ين الحاليةتطبيق القانون او في انتقائية القضاء عند تطبيق القوان

الإنحياز علناً نُسب الى نمط ملكية كل وسيلة اعلامية والى واقع ميل الصحافيين والمحررين، إما طوعاً 

  . أو من باب  الرقابة الذاتية إلى السير على خط  رؤساء مؤسساتهم

ليومية، طلال سلمان، الذي أوضح ا" السفير"بادئ ذي بدء، نجد من جهة مالك ورئيس تحرير جريدة 

كيف أن صحيفته استطاعت تغطية جميع المرشحين بشكل منصف، وعزا الموقف المنصف الذي تبنته 

صحيفته إلى وجود سياسة داخلية تسعى بوضوح للتمييزبين تقارير الأخبار وكتابة المقالات التحريرية، 

العناوين ويجب أن أعطي الأولوية  للحقائق، لا يسمح لي بإدخال مشاعري الخاصة في : "ويقول في ذلك

إلا أن سلمان . 253 في عامود جانبيوإذا كان لدي رأي خاص في الموضوع فإني أتركه للتعبير عنه

التي يحصل عليها البعض لقاء التغطية المنحازة لهم وتشوه الخط الفاصل " الدفعات"انتقد وسائل الإعلام 

والظهور الإعلامي المدفوع الأجر والذي ) التي تتم بشكل حسن النيةفي نشرة الأخبار (بين نقل الأخبار 

  . 254 السياسييشكل جزءا من الإعلان

  

الدور الإعلاني "اليومية فقد انتقد بكل صراحة  " السفير" نور الدين ، مدير تحرير صحيفة عأما ساط

لانتخابات، وعزا ذلك إلى ردة أثناء ا" النهار"وصحيفة "  تلفزيون المستقبل"الذي تبناه كل من " السياسي

رئيس الوزراء رفيق الحريري وعضو البرلمان جبران (الفعل العاطفية  المفاجئة على اغتيال مالكيهما 

فقد شاطره " الديلي ستار"وأما رامي خوري، المحرر السابق  في صحيفة . 255)ي، على التواليتوين

بها هاتان المؤسستان الإعلاميتان ، وبشكل الرأي حول هذه النقطة وأشار إلى الطريقة التي أصبحت 

  . 256"للتحريك السياسيأداة "متعمد، 
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وأما راشد فايد، محرر الأخبار والمحرر السياسي في تلفزيون المستقبل فقد أشار إلى هذا التغيير في 

كتلة الاسلوب التحريري في تلفزيون المستقبل، وقدم توضيحا  أكثر تعاطفا لتحيز تلفزيون المستقبل ل

مرتبط "الحريري أثناء الانتخابات، وهذا أمر يمكن أن نتفهمه تماما، فقد قال إن تلفزيون المستقبل 

، ولذلك فإنه لا يستطيع التعاطي مع الانتخابات  وكأنها "عاطفيا بشخص عظيم، هو رفيق الحريري

غتبال البشع وفي رأيه إن تلفزيون المستقبل، في مواجهة ذلك الا.  مجرد ممارسة ديموقراطية

   257".تلفزيونا محاربا"بح فأص" معركة وطنية"كان يخوض ) للحريري(

  

اعتقد ان على تلفزيون المستقبل أن يعكس يومياً في جميع برامجه وجهة نظر الشهيد رفيق الحريري "

تى المرتكزة على الإقتناع بالوحدة الوطنية، وبأن لبنان دولة عربية، يجب عليها اقامة علاقات جيدة، وح

وبأن الإنسان كائن قيم بغض النظر عن طبقته الإجتماعية ودينه وطائفته ... علاقات خاصة مع سوريا

من المبالغ فيه الإعتقاد بأن المرء يمكنه أن يفصل بين هوية مالك التلفزيون ... وهويته العرقية 

في العالم العربي أو في لبنان، كما في كل مكان آخر ... ومضمون البرامج، سياسية كانت أو غير ذلك

في دول العالم الثالث الأخرى، يلون مالك الصحيفة صحيفته بأفضلياته وموقفه السياسي ورأيه ويتبعه 

وانما يجب ان نسجل ان تلفزيون المستقبل بمالكه سعد الحريري وقبل ... في ذلك عدد كبير من موظفيه

اما بالنسبة للسؤال . الآخرين من الوصول اليهذلك مع والده رفيق الحريري لم يمنع الفرقاء السياسيين 

عما اذا كنا نعطي الفرقاء الآخرين وقتاً موازياً للذي نعطيه لمالك التلفزيون او للحركة السياسية التي 

   258."يمثلها، فإني بالطبع اقول كلا

  

كثر عندما أرجع اما زافين كيومجيان ، مقدم البرامج المشهور على تلفزيون المستقبل، فقد كان واقعياً ا

بقدر ما كان : وقال. الأسباب إلى تغليب المشاعر المؤيدة للحريري وآرائه في برامج تلفزيون المستقبل

يرغب، بعيداً عن الإحتراف، رؤية برامج تلفزيون المستقبل تتضمن آراء انتقادية لمالك المحطة ، لم 

ذلك أو لم يكونوا مستعدين لتقبل مثل هذا تكن الإدارة أو المناخ السياسي أو الشعور العام يسمحون ب

وأوضح أنه لو تجرأ شخصياً وقام بذلك، لكان عرضةً للهجوم ولاعتبر غير مخلص  ، بدلاً من . الإنتقاد

أما بالنسبة . ان يكون شجاعاً في التعبير عن مثل هذا الإنتقاد، على الأخص وأن الحريري قد اغتيل 

 في تغطية مختلف المرشحين الى غياب قانون انتخابي لوسائل للإنتخابات، فقد نسب غياب التوازن
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وقال أيضاً بأنه يعتقد أن . الإعلام مضيفاً بأن مثل هذا القانون هو من اكثر المواضيع حساسية في البلاد

لكم الآراء " للتدخل حينما تراه مناسباً"مقصوداً بحيث يفسح في المجال امام الحكومة "هذا الغياب كان 

بعبارات أخرى، إن قانوناً تحدد بنوده بوضوح ما هو مسموح به وما هو غير . لمرغوب بهاغير ا

 في هذا مسموح به لم يكن ببساطة مرغوبا به من جانب حكومة تفضل الإحتفاظ بالسلطات الإستنسابية

  . 259الخصوص

  

كان رأيه سلبياً تماما ، ف. ان.بي.وأما قاسم سويد، محرر الأخبار ومدير البرامج السياسية في تلفزيون ان

تحدث عن . 2005وبشلك متميز  بالنسبة الى إداء جميع محطات التلفزيون  اللبنانية خلال انتخابات 

وأوضح أن بعض ". كل محطة وفقاً لإتجاهها السياسي تسوق مرشحيها"حيث كانت " فوضى شاملة"

نتخاب أعضاء مجلس النواب التي  من قانون إ68على المادة " التذاكي"المحطات حاولت الإلتفاف أو 

تحظر جميع انواع الحملات السياسية في وسائل الإعلام الإذاعية بالترويج بصورة غير مباشرة 

  : وقال بإختصار. لمرشحها

تصرفنا جميعاً . اني أؤكد ان جميع محطات التلفزيون اللبنانية لم تحترم ما أسميه بشفافية الإنتخابات" 

ليس هناك محطة واحدة يمكن اعفاؤها من تهمة الخطأ عندما يتعلق الأمر . لناتصرفاً خاطئاً، نعم ك

جميعها معروف عنها بأن لديها . ربما كان ذلك عائدا الى الغطاء السياسي للمحطة. بتغطية الإنتخابات

. علاملم يكن قادراً على مواجهة وسائل الإ) او القضائي(ربما الواقع السياسي والقانوني . غطاء سياسياً

وطالما ليست لدينا قوانين واضحة وفعالة تطبق . وهنا يجب علينا ان نعيد الموضوع الى اطاره القانوني

  .  260"د تغطية الإنتخاباتبالتساوي على الجميع ، سوف نستمر بارتكاب الأخطاء عن

  

الإعلام ، مريم البسام، بأن وسائل .في.وعلى الرغم من إعتراف محررة ألأخبار في تلفزيون نيو تي

اللبنانية منحازة بصورة عامة وتعكس آراء مالكيها وهي ليست تعددية او ممثلة للتنوع في المجتمع، فقد 

على الرغم من " للجميع"كانت تحاول كسر القالب وبأن تكون محطة . في.أوضحت أن محطة نيو تي

نتخابات، ذكرت الإقفال غير العادل ولدى مناقشة التغطية التلفزيونية للإ". اتهامها غالباً بالميول اليسارية"

 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وألقت باللوم 68التي اتهمت بمخالفة المادة . في.تي.لمحطة ام

ومن ثم ألقت باللوم على عدم قدرة بعض ". الحجة لاقفالها) أي السلطات(لإعطائهم "على المحطة 
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ف الإتجاهات السياسية ورفض المرشحين أنفسهم  المحطات في إظهار المرشحين بالتساوي من مختل

وأعطت مثالاً على ذلك المرشح عاطف مجدلاني المقرب من الحريري . الظهور على بعض المحطات

في مقابلة مع خصمه السياسي نجاح واكيم . في.تي.والذي دعي الى الظهور في برنامج على محطة ان

كما أضافت بأنه من أجل حماية محطتها قانونياً ". هاعتبر محطة أخرى بمثابة محطت"ولكنه رفض لأنه 

من اتهامات الإنحياز، كان عليها ابلاغ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع خطياً بعدم قدرتها 

وقد تم ارسال هذه الرسالة مع . على المحافظة على التوازن في برنامجها باستضافة اخصام سياسيين

وفي النهاية انتقدت البسام الجو السياسي التي تعمل من خلاله . دليلتسجيل لرفض مجدلاني بمثابة 

حتى " وسائل اعلامية للجميع"فهذا الجو يمنع المحطات المحلية من ان تكون . محطات التلفزيون اللبنانية

  . 261اعلاه الذي اعطته لإثبات رأيهاولو رغبت بذلك استناداً الى المثل المذكور 

  

تصاعدت : " ما يلي21/6/2005 الوطني للإعلام المرئي والمسموع بتاريخ وجاء في تقرير المجلس

الشكوى من الواقع الإعلامي المشحون في الأشهر الأخيرة، بعدما تحولت وسائل الإعلام المرئي 

والمسموع بصورة شبه كلية، إلى مواقع لكل منها سياساتها ومواقفها التي تروج لها، بينما حفلت المواد 

والبرامجية السياسية التي بثّها الإعلام المرئي والمسموع خلال الأشهر الماضية بالعديد من الإخبارية 

 قانون -قانون الإعلام المرئي والمسموع: الخلافات الواقعة تحت طائلة العديد من القوانين النافذة

  :  المخالفاتوعلى سبيل المثال لا الحصر، شملت تلك.  قانون العقوبات وقانون الإنتخاب-المطبوعات

  ممارسة الترويج السياسي لجهات وشخصيات محددة -

قيام بعض المحطات عبر مقدمات الأخبار، أو من خلال تحقيقات ومواد أخرى، بممارسة التشهير  -

 .بالعديد من الشخصيات والمقامات والأحزاب

 ون سواهاوضع هواء المؤسسات الإعلامية السياسي في معظم مساحاته بتصرف اتجاهات لاسياسية د -

 التمييز بين المناطق اللبنانية في التغطية الإخبارية  -

  

جميع المحترفين الإعلاميين تقريبا والذين تمت مقابلتهم لغرض هذه الدراسة، ولسبب أو لآخر، أجمعوا  

على ما معروف أساسا لدى الجميع، من حيث  أن جميع وسائل الإعلام المملوكة من أفراد في لبنان 

ا ورؤسائها الذين هم جزء من النخبة السياسية الإقتصادية، وجاءت تغطية هذه المحطات تدين لأصحابه

في الواقع، وبعد مرور وقت قصير على . للإنتخابات منحازة بوضوح إستناداً الى توجه كل من مالكيها
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د ، قدم النائب طلال إرسلان دعوى الى محكمة المطبوعات ض2005الإنتخابات النيابية في العام 

إقفال المحطة كلياً بسبب بثها حملات سياسية، إستناداً الى تطبيق المادة " تلفزيون المستقبل يطلب فيها 

وفي ). 2005 حزيران 7النهار في  " (171/2000 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 68

قف اللامبالي للمجلس المو" مرحلة لاحقة، أصدر الحزب الديمقراطي اللبناني بياناً صحفياً شجب  فيه 

الوطني للإعلام المرئي والمسموع تجاه الشكوى التي قدمها الحزب بخصوص الحملة التي شنها تلفزيون 

من قانون إنتخاب  " 68 والمادة 382/94مخالفة لقانون البث رقم ... المستقبل ضد الحزب، والتي هي 

عن هذه الشكوى أي ملاحقة قانونية ضد لم تنتج ). 2005 حزيران 7النهار في (أعضاء مجلس النواب 

  .تلفزيون المستقبل

  

وفي الواقع، أوجز وزير الإعلام غازي العريضي نفسه الوضع بكامله عندما صرح بالآتي حول تغطية 

كانت هناك مخالفات فعلا، ولو كان علي تطبيق القانون على جميع : " 2005وسائل الإعلام لإنتخابات 

ولا يعود ذلك فقط الى سياستها وإنما . اقفل جميع المؤسسات الاعلامية العاملةالمحطات، كان يجب ان 

  .262" تقنية المطلوبة أيضاً لمخالفتها الإعتبارات المالية وال

  

ولكن، كما أضاف العريضي، إن تطبيق قانون الانتخابات على جميع المحطات الخاصة ليس خيارا 

وأورد مثالا على ذلك تلفزيون لبنان الذي  " نها الخاصةطالما أن الحكومة لا تحترم قواني"معروضا  

  . تسيطر عليه الحكومة

  

كيف أستطيع أن ألوم تلفزيون المستقبل لتأييده رئيس الوزراء رفيق الحريري عندما أرى : "وقال

ق ى رفيتلفزيون لبنان، وبأمر من رئيس الجمهورية،  قد استخدم أثناء انتخابات سابقة لتوجيه الإهانات إل

  263"الحريري؟

  

   تحليل مضمون تغطية وسائل الإعلام اللبنانية للإنتخابات-2

  

                                                 
2006العريضي،   262  

2006العريضي،   263  

 107 



   

سأوجز في هذا القسم النتائج الأساسية لدراستين رئيسيتين حول إداء الإعلام خلال الإنتخابات النيابية في 

في البلاد تجدر الإشارة الى أن مثل هذين التحليلين المفصلين أجريا للمرة الأولى . 2005لبنان عام 

؛ 2000أي الإنتخابات النيابية في العام (وكان الحافز الى ذلك التغطية المثيرة للجدل للإنتخابات السابقة 

التي أساءت الى ) 2004، والإنتخابات البلدية في العام 2002والإنتخابات الفرعية في المتن عام 

   264. اطية والى حكم القانون في البلادالديموقر

  

. 2005تان العام الماضي لمراقبة تغطية وسائل الإعلام للحملة الإنتخابية في العام أجريت الدراس

والثانية كانت ) EU EOM الإنتخابات في الإتحاد الأوروبيالدراسة الأولى كانت بمبادرة بعثة مراقبة

ب  وهي منظمة غير حكومية، ومكت(LADE)مشتركة بين الجمعية اللبنانية للإنتخابات الديموقراطية 

  . الشرق الأوسط لمؤسسة هاينريش بول الإلمانية

  

 بدأ واضعو الدراسة بشرح الصعوبات التي واجهوها عند إجراء الدراسة، مثل LADEبالنسبة لدراسة 

والصعوبة الأساسية ) 4مراقبة الإعلام الإنتخابي، (التمييز بين الأخبار الصادقة وبين الإعلام السياسي 

غير " التي أعتمدتها كلّ محطة تلفزيون عاملة في لبنان " الظاهرة "  كان الأخرى عند إجراء الدراسة

وصفت الدراسة كيف أن . ، أي، الإفتتاحيات"الموجودة في أي من وسائل الإعلام الحرة في العالم 

تلقي بظلها على جميع مواضيع الأخبار اللاحقة " ... بافتتاحية " نشرات الأخبار كانت تبدأ روتينياً 

وكانت النتيجة . ع اطار سلبي حول كلّ ما يبدو غير مقبول منها ويعزز أي شيء مطابق لسياستهابوض

  . 265"ينأداة دعاية للتأثير المباشر على إختيار الناخب" الصافية تحويل نشرة الأخبار الى 

  

ون في البلاد ومن ثم قام معدو الدراسة، الذين أجروا تحليلاً لمضمون الصحف الرئيسية ومحطات التلفزي

على . المستوى الواسع والمستوى الضيق للتحليل: بإختصار نتائجهم، ووزعوها على قسمين رئيسيين

المستوى الواسع أو الشامل تبين من المراقبة الكلية لتغطية وسائل الإعلام  أن جميع التحالفات السياسية 

دعاءات صادرة عن مجموعة محددة لم وينفي ذلك أي ا. والميول والنزاعات حصلت على تغطية واسعة

بشكل عام، كان مسرح وسائل الإعلام متناغماً مع المسرح " بعبارات أخرى،. تحظ بالتغطية الإعلامية

                                                 
ابات ديمقراطية مترجمة عن النص الأصلي باللغة العربية، وهذه الدراسة متاحة في كافة الاستشهادات من دراسة الاتحاد اللبناني لانتخ  264  

والثاني عبارة عن وثيقة غير منشورة متاحة في " مرافقة الإعلام الانتخابي"نصين مختلفين بعض الشيء، الأول على شكل نشرة تحت عنوان 

 2006 ميديا الكتورال  كامبينز، ":الحملات الانتخابية لوسائل الإعلام"ان مكتب الاتحاد اللبناني لانتخابات ديمقرطية في بيروت، تحت عنو

17 . ص2006ميديا الكتورال كامبينز،    265  
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والأمر المثير للإهتمام كما تلاحظ الدراسة هو أن المسرح تغير كلياً عندما تمت . 266"خابي نفسه الإنت

قد أظهر المستوى الضيق من التحليل أن أغلبية وسائل الإعلام ف. دراسة كلّ محطة تلفزيونية على حدة

تلاحظ  ". 267أعربت في معظم الأوقات عن آراء مالكيها وداعميها مالياً" افتقرت الى الموضوعية و 

الدراسة في تحليلها الأخير أنه على الرغم من أن وسائل الإعلام دعمت بشكل معلن ووفرت تغطية 

من لم ينجح : " ن خلال مهاجمتها الآخرين، لم يستثن أي مرشح رئيسي من ذلككثيفة لمرشحين معيني

وهكذا يلاحظ واضعو الدراسة . 268"في بلوغ وسيلة إعلامية معينة وجد مجالاً في وسيلة إعلامية أخرى

هل مهمة كل وسيلة إعلامية منفردة التصرف بموضوعية تجاه جميع : بأن ما يثير التساؤل هو

 المرشحين في محطة أو في  أم يكفي وجود مسرح شامل لوسائل الإعلام تتم فيه تغطية جميعالمرشحين

  .269أخرى

  

 أجرتها بعثة مراقبة الإنتخابات في الإتحاد 2005الدراسة الأخرى حول التغطية الإعلامية لإنتخابات 

الإنتخابات النيابية ( نانية لأوروبي والحكومة اللب إستناداً الى اتفاق بين الإتحاد اEU EOM)( الأوروبي 

الغايتان الرئيسيتان لمشروع المراقبة الذي رعاه الإتحاد الأوروبي كانتا مراقبة ). 4، 2005في لبنان 

وما إذا كان ممكناً " مدى حصول الأحزاب السياسية والمرشحين على فرص عادلة في وسائل الإعلام، 

لى اتخاذ قراره يوم الإنتخاب  الإعلام تساعده عللجمهور أن يجمع معلومات كافية عن طريق وسائل

"270  

  

قبل عرض النتائج، لحظ تقرير الإتحاد الأوروبي وجود قواعد أخلاق  المهنة لوسائل الإعلام الإذاعية 

 2005 أيار 16اللبنانية خلال فترة الإنتخابات، أدخل بمبادرة من وزارة الإعلام واعتمد بتاريخ 

" ولاحظ التقرير أيضاً، بالرغم من ذلك، أن وسائل الإعلام ). 54، 2005بنان الإنتخابات النيابية في ل(

الإنتخابات ". (إجراءات موثوقة للبت بالشكاوى المتعلقة بوسائل الإعلام" في غياب " تجاهلته عملياً 

رسمية وقد تم تعليق إجتماعات التنسيق بين وسائل الإعلام والمؤسسات ال). 54، 2005النيابية في لبنان 

  .المختصة قبل نهاية العملية الإنتخابية

                                                 
17.  ص2006ميديا الكتورال  كامبينز،   266  

17.  ص2006ميديا الكتورال  كامبينز،   267  

18.  ص2006ميديا الكتورال كامبينز،   268  

18. ص 2006ميديا الكتورال  كامبينز،   269  
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الوقت، والمساحة، والأسلوب " واستخدمت الدراسة مزيجاً من الوسائل النوعية والكمية لقياس 

بالتقاطع مع وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة التي تمثل " المخصص للفرقاء السياسيين وللمرشحين 

أما فيما يتعلق في وسائل الإعلام التلفزيونية جاءت نتائج . 271القائمةسعة من الطبقة السياسية سلسلة وا

أظهرت . LADEالدراسة الأوروبية متطابقة مع نتائج دراسة الجمعية اللبنانية للإنتخابات الديموقراطية 

عكست بوضوح النزعة المنحازة طبيعياً لمحطات التلفزة ... تغطية موالية بارزة " الدراسة دليلاً على 

والأمر المثير للإنتباه أن الدراسة أظهرت أن محطة الإرسال التابعة للدولة أي ". لى  سياسة أصحابها إ

تلفزيون لبنان كان أقل إنحيازاً في تغطيته من إنحياز وسائل الإعلام الخاصة ولكنه قصر في تأمين 

وبمقارنة هذه النتائج مع ). 58، 2005الإنتخابات النيابية في لبنان (تغطية متساوية لجميع المرشحين 

تلك العائدة الى الصحافة المطبوعة تبين للدراسة الأوروبية أن الصحف لم تكن فقط أقل انحيازاً من 

وسائل الإعلام التلفزيونية وإنما ميزت نفسها أيضاً بتوفير تحليل أكثر عمقاً وانتقاداً للحملة الإنتخابية 

وعلى غرار الإستنتاج الذي توصلت اليه دراسة الجمعية ). 58، 2005الإنتخابات النيابية في لبنان (

 ، لاحظ التقرير الى أنه رغم تمكن وسائل الإعلام بكاملها من LADEاللبنانية للإنتخابات الديموقراطية 

ومن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو . تغطية الكثير من الآراء، فإن تغطيتها للإنتخابات كانت منحازة

ساهم ذلك في خلق بيئة غير " جود قانون ينظم إداء وسائل الإعلام خلال الإنتخابات بحيث عدم و

  )59، 2005الإنتخابات النيابية في لبنان " (متجانسة 

) 2005(بعض الملاحظات وقد أورد في تقريره ) 2005(وقد جاء في تقرير المجلس الوطني للإعلام 

  : عن الإنتخابات النيابية، ومن أبرزها

  

استعمال الهواء السياسي لبعض المحطات في يوم الإقتراع لتوجيه النداءات إلى المقترعين، والترويج 

لمرشحين ولوائح على حساب منافسيها، كذلك عدم التقيد بشمولية التغطية الإخبارية والمساواة بين 

قضائي مخالفة للمادة الدوائر الإنتخابية، بث مواد إعلامية وترويجية وإعلانات قد يجدها الإجتهاد ال

الثامنة والستين وخرق ما عرف بميثاق الشرف عبر بث لقاءات مع مرشحين في اليوم السابق للإقتراع، 

  .وبث حوارات مع مرشحين في البرامج غير السياسية
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IV-  توصيات السياسة : الفصل الرابع  

  :مقدمة

بنان أن هذا القطاع، على الرغم من أظهرت الدراسة الحالية حول تنظيم وسائل الإعلام وممارستها في ل

: بعض المؤشرات التي تبدو وكأنها تصور وسائل الإعلام أنها حرة نسبياً، يعاني من تنوع من الأخطاء

تؤدي هذه الأخطاء بصورة عامة الى تضييق هامش حرية . القانونية والسياسية والإقتصادية والثقافية

الإعلام على العمل بفعالية كمراقب للحكومة ولتعزيز حكم التعبير في البلاد وتقليص قدرة وسائل 

في العديد من الحالات، وقد يكون من الأدق التحدث عن نخبة سلطوية سياسية . القانون في البلاد

اقتصادية تتمتع بدعم واسع من القضاء المطيع ، تعمل في جو عام يتميز بغياب حكم القانون، وتسيطر 

  . اد المجتمع المدني وتبقيها خاضعة للمراقبة على وسائل الإعلام وأفر

أولاً، بالرغم من الضمانات العامة لحرية التعبير الموجودة في الدستور وفي نصوص عدة قوانين 

لوسائل الإعلام، فإن هذه الضمانات مقيدة بكثير من القيود الملازمة لها والتي غالباً ما تكون مصاغة 

هاية الى إفراغ الحماية الدستورية والقانونية الموجودة على الورق من بعبارات مطاطة تهدف في الن

  . معناها

ثانياً، إن مراقبة النخبة السياسية الإقتصادية هي غالباً نتيجة بعض الأحكام في قوانين وسائل الإعلام 

 والمثال .التي وضعت أساساً لحماية مصالح الناس الموجودين في السلطة بدلاً من حماية مصالح الشعب

الجيد الذي يظهر عدم القدرة على استعمال قوانين وسائل الإعلام القائمة للمصلحة العامة تتعلق بقوانين 

الى ." أي، الرؤساء والعسكريون والقضاة، الخ" الإفتراء والتشهير التي حولت أهدافاً مشروعة للإنتقاد 

  ). للنقد(أهداف غير قابلة للمس

 كونه رائداً في إقرار أول قانون لتنظيم البث الخاص في العالم العربي خسر موقع ثالثاً، إن لبنان برغم

 أو 382/94 على تحديث هذا قانون البث رقم 1994القيادي في هذا المجال بسبب عدم قدرته منذ 

في .  ليتلاءم مع التغييرات التكنولوجية والسياسية والإجتماعية1962تحديث قانون المطبوعات للعام 

ولا . 1994واقع لم يتم إدخال تعديل واحد على قانون الإعلام وقانون الصحافة منذ إقرارها في العام ال

يقتصر الأمر على ذلك، فإن المجال القانوني يتميز في بعض الحالات بالغياب الكامل للإطار التنظيمي 
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 عندما يتعلق الأمر ويشكل ذلك، نقصا حاسما بشكل خاص). مثلاً، بخصوص شبكة الإنترنت والكابل(

  . بإداء وسائل الإعلام خلال الإنتخابات

وفي الواقع، إدراكا منه لجميع أوجه القصور هذه،  قام وزير الإعلام الحالي، غازي العريضي، مؤخرا 

بتشكيل لجنة فرعية برلمانية أوكلت إليها عملية مراجعة قانون البث  الحالي وتحديد  ما يتضمه من 

لتطبيق، إلى جانب مهمةة  إعادة تنظيمي وكالة الأنباء الوطنية بهدف زيادة كفاءتها ثغرات في النص وا

واستقلاليتها ودراسة إمكانية تنظيم توزيع الكابل والإعلان، وهو المجال الذي لا يزال غير منظم حتى 

ته  وقد طلب العريضي من اللجنة أيضا دراسة اقتراحه  إلغاء وزارة الإعلام وفي الوقت ذا272الآن

تغيير دور وقواعد ملكية المجلس الوطني للوسائل المسموعة والمرئية ليصار إلى إنشاء  هيئة تتمتع 

  .273وتملك سلطات تنفيذباستقلال حقيقي 

وأخيراً، ولعل هذا هو الأهم، فشل القضاء في عدة مناسبات في أن يكون حكماً مستقلاً يعمل على إعادة 

مجتمع المدني ووسائل الإعلام من جهة وبين الحكومة من جهة توازن القوى غير المتوازنة بين ال

  .أخرى

  

  :توصيات السياسة الإصلاحية
  

إستناداً الى هذا التقييم لوضع وسائل الإعلام وحرية التعبير في لبنان يمكن تقديم توصيات السياسة 

  . ية، والنزاهة والجدارةالإستقلال: الإصلاحية الآتية مع الأخذ بعين الإعتبار الركائز الأساسية الثلاث

  

  

  

  

  

                                                 
سوف يتم ) والقليلة(، على أن كافة الأمور المتعلقة بالإعلان والتي لم يتم تناولها في القانون 40، في مادته رقم 1994ينص قانون البث لعام  272  

لا يمكن قول الشيء نفسه عن تلفزيون لبنان كما هو مبين في . ات غير منظمة حتى تاريخ اليومتبقى صناعة الإعلان. تنظيمها في وقت لاحق

 .3، الفقرة 41المادة 

2006العريضي   273  
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  الإستقلالية-1

   الضمانات الأساسية لإستقلالية وسائل الإعلام 1-1

  .يجب ضمان حرية الإجتماع بتحريرها من العقبات البيروقراطية -1

يجب ضمان حرية الوصول الى المعلومات على الأقل بإدخال مادة بهذا الخصوص الى نص قوانين  -2

 . الإعلام

  

  

  

   التنظيمية  الهيكلية1-2

ويجب الغاء نظام القيود الحالي ) وإنما تسجل فقط(لا يجب ان ترخص المنشورات الدورية  -1

  .للترخيص للمطبوعات الدورية السياسية

 ).سياسية مقابل غير سياسية(يجب إلغاء التمييز الحالي بين مختلف أنواع المنشورات الدورية  -2

 ).2أو فئة (وغير السياسية ) 1أي فئة (عات السياسية يجب ايضاً الغاء التمييز بين تراخيص الإذا -3

 .يجب السماح بالملكية الأجنبية الى حدود معينّة مثلاً إبقاء أكثرية الأسهم في أيدي اللبنانيين -4

ويجب ان تستند هذه الأنظمة مثلاً، على . يجب إدخال أنظمة تقاطع ملكية أكثر تعقيداً وتحديثاً -5

حالياً تعالج (بعين الإعتبار وسائل الإعلام الأخرى مثل الكابل والصحف الحصة في السوق والى الأخذ 

 ).فقط الإذاعة والتلفزيون

ملكية " يجب إدخال أنظمة أفضل وأوضح لمحاربة الفساد، ومن ضمن ذلك تحديد معاني كلمات  -6

همين ، والحؤول دون اعتبار الأولاد الراشدين لنفس المساهم مسا"ملكية غير مباشرة" و" مباشرة 

 . مستقلين

يجب ان تكون كلفة تراخيص الإرسال معقولة وبألا تستخدم بمثابة آلية بنيوية لإستبعاد بعض  -7

 .أصحاب الطلبات المؤهلين

يجب ان يصبح المجلس الوطني للإعلامً  أكثر استقلالا عن الحكومة وان يكون مسؤولاً عن توزيع  -8

 ).على السيطرة على عملية الترخيصأي، لا يجب ان يكون مجلس الوزراء قادراً (الرخص 

يجب ان يكون المجلس الوطني للإعلام أكثر شفافية وخاضعاً للمساءلة في مهماته بصفة هيئة ناظمة  -9

أي، عقد جلسات عامة خلال عملية الترخيص ونشر دراسات فصلية أو سنوية حول إنتاج وسائل (

 .).الإعلام الإذاعية، ألخ
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ي للإعلام مكان وزير الإعلام عندما يتعلق الأمر بمراقبة المضمون،  يجب ان يحلّ المجلس الوطن-10

بشرط ان تكون له مرافقه  الخاصة وموظفوه  لتنفيذ مهام المراقبة، وان يكون قادراً على توجيه 

  .الإنذارات لدى مخالفة المحطات شروط المضمون

اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت  يجب ان تكون المحاكم المختصة، وليس وزير الإعلام، مسؤولة عن -11

  .المحطة المخالفة يجب ان تقفل مؤقتاً

يجب ان توكل مسؤولية .  لا يجب ان ترخص محطات التلفزيون الفضائية من قبل مجلس الوزراء-12

إما الى المجلس الوطني للإعلام أو الى ) لناحية التراخيص ومراقبة المضمون(تنظيم الإرسال الفضائي 

  .ابهة يجب انشاؤهاهيئة ناظمة مش

 يجب ان يتمكن جميع اصحاب طلبات الترخيص من الإعتراض على قراء سلطة الترخيص من -13

  .خلال نظام المحكمة

  . يجب الإلغاء الكامل للقيود المسبقة على المنشورات والإنتاج المسرحي والأفلام-14

  . يجب إقرار قانون يتعلق بتشغيل الكابل وتوزيعه-15

  .ر قانون لتنظيم الأنترنت يجب إقرا-16

متناغمة مع قوانين الإعلام ) أي الكابل والإنترنت( يجب ان تكون قوانين وسائل الإعلام الحديثة -17

، ويجب ان تأخذ بعين الإعتبار )على الأخص فيما يتعلق بمتطلبات شروط المضمون( الموجودة 

ابل يجب ان تكون أكثر ليونة من أي، ان متطلبات المضمون حول الك(خصوصية كل وسيلة اعلامية 

أي، قوانين (، كما لا يجب ان تتخللها نقاط ضعف القوانين الحالية )شروط الإرسال الأرضي الحر

  ).التشهير التي تحمي بمعظمها الأشخاص الموجودين في السلطة

  .للعقوبات يجب السماح بمناقشة وانتقاد الوضع الإقتصادي والعملة اللبنانية ولا يمكن اخضاعها -18

الأمن " و " الحشمة والآداب"  يجب اعطاء تحديد دقيق للمفاهيم المتعلقة بضوابط المضمون، مثل -19

  .، من أجل تفادي التجاوزات في تطبيقها وبالتالي انخفاض هامش حرية التعبير في البلاد"الوطني

تقاد الموظفين الرسميين  يجب تعديل قوانين التشهير والإفتراء لتوفير مزيد من الحرية عند ان-20

  .والمسؤولين في المواقع الرفيعة والعسكريين وجميع رؤساء الدولة، ألخ

 الحقيقة يجب ان تشكل دفاعاً شرعياً في جميع قضايا الذم وليس فقط في القضايا التي تتناول -21

  .الموظفين الرسميين

ة تحديدها بشكل لا يتساوى وقوانين  في حال عدم التمكن من الغاء جميع قوانين التجديف يجب اعاد-22

بمعنى آخر، يجب ان يتمكن الناس الذين لا يؤمنون باالله ان . البدع والهرطقة في العصور الوسطى
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دون عقاب، اما قوانين التجديف فيجب ان تصبح أنظمة تحظر  الذم " الإيمان" يعبروا عن هذا 

  .بالجماعات الدينية المعترف بها

ات الذم اشد عندما يكون الفريق المتعرض للذم فرداً خاصاً وان تكون أخف  يجب ان تكون عقوب-23

عندما يكون الفريق المتعرض له شخصاً عاماً او مسؤولاً، من أجل زيادة هامش حرية التعبير والنقاش 

  .السياسي في البلاد

انون البنود يجب ان يتضمن هذا الق.  يجب إقرار قانون ينظم تغطية وسائل الإعلام للإنتخابات-24

  :الآتية على الأقل

  .  سقفاً للإنفاق على الإعلان السياسي والحملة الإنتخابية-أ    

  . شروطاً للكشف الإلزامي على الوضع المالي للمرشحين-ب

 توفير حرية الوصول المتساوية والعادلة الى وسائل الإعلام لجميع المرشحين المعترف بهم رسمياً -ج

  .يةخلال الحملات الإنتخاب

التجارية تطبيق نفس الشروط على الأقل حيث /  يجب الطلب الى جميع الوسائل الإعلامية الخاصة -د

يتعلق الأمر بالإعلان وتوفير وقت للظهور على الهواء مجانيا أو مدفوعا على قاعدة المساواة لجميع 

  .المرشحين الرسميين

يجب ان يتمتع المجلس او الهيئة الإشرافية .  إنشاء مجلس لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالإنتخابات-هـ

  .بالقدرة على التدقيق وسلطة فرض عقوبات عندما تخالف  اي محطة الأحكام القانونية

لوسائل الإعلام خلال الأيام القليلة السابقة ) توقف الحملة الإعلانية" (صمت الحملة "  بند يحدد فترة -و

هذه الفترة هي إتاحة الوقت للناخبين للتفكير بين نهاية الحملة والغاية من . للإنتخاب وفي يوم الإنتخاب

  .وعملية التصويت الفعلية

  

 تكون المحاكم المختصة  مسؤولة حصراً عن معالجة قضايا تتعلق بالمخالفات لجميع وسائل -25

  ).أكانت هذه الوسائل تتطلب ترخيصاً أم لا (الإعلام 

. محطات الإرسال التي يتبين للمحاكم انها مخالفة للشروط يجب إلغاء عقوبة السجن للصحافيين و-26

  .يجب السماح فقط بغرامات مالية معتدلة فقط

 لا يجب ان يكون الإقفال النهائي خياراً متاحاً عندما تخالف وسيلة اعلامية مرخصة شروط -27

  .المضمون
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   الرقابة1-3

  

لإعلام المطبوعة قادرة على الإعتراض يجب ان تكون وسائل ا" الظروف الإستثنائية" حتى خلال  -1

  .على قرار مجلس الوزراء بتطبيق قيود مسبقة

يجب وقف المراقبة غير الرسمية وغير الشرعية المسبقة للمسلسلات التلفزيونية من جانب الأمن  -2

 .العام

على الأخص موضوع البرامج (لا يجب ان يتعامل مجلس الوزراء مع مضمون الفضائيات  -3

"  يجب ان يفرض متطلبات ايجابية تلزم المحطات المرخص لها بإنتاج برامج تهدف الى ولا) السياسية

 .صورة البلاد في الخارج" تعزيز

 .عدم مصادرة المطبوعات الأجنبية استناداً الى قرار من وزير الإعلام -4

ليه كما هي الحال ع(الصحف الأجنبية المباعة في لبنان لا يجب ان تخضع لنظام الترخيص المحلي  -5

 ). حالياً

  

   إستقلالية الإعلام عن التأثير الخارجي 1-4

  

على المراقبة السليمة للوضع ) مثلاً، المجلس الوطني للإعلام(يجب اقدام الهيئة التنظيمية  المختصة  -1

  .المالي للمحطة واستقلاله عن مصادر التمويل غير الشرعية

الات الإعلان التي تهدف الى الإلتفاف على يجب منع احتكار الإعلانات والملكية غير المباشرة لوك -2

 . قانون مكافحة الإحتكار الملغى

بسمعة لبنان والدول الأجنبية الأخرى من "المتعلقة ) ايجابية او سلبية(يجب إلغاء شروط المضمون  -3

 . أجل منع التدخل الخارجي في عمل وسائل الإعلام المحلية

  

   الإستقلالية الشخصية للصحافيين1-5

  

في (ب إعتقال الصحافيين العاملين في مطبوعات معترف بها أو منظمات إعلامية لا يج -1

وبسبب عدم انتسابهم ) بالنسبة للصحفيين الأجانب(لعدم حيازتهم بطاقة صحافية ) حال مخالفة المضمون

  ). بالنسبة للصحافيين اللبنانيين(الى نقابة المحررين 
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   النزاهة - 3

  

ر لآداب المهنة يكون ملائماً للصحافة المطبوعة والمذاعة في تبرز الحاجة الى قانون عصريومتطو 

274:ويجب ان يتضمن هذا القانون من بين امور أخرى النقاط الآتية. القرن الواحد والعشرين

 التزاماً شديداً بالسعي نحو الحقيقة ونقلها بأكبر قدر من الدقة والعدالة، بدلاً من التزام وطني ودعائي -أ

  ). 5، المادة 1974، شرف المهنةميثاق " (لرأي العام للدفاع عن البلادل تعبئة امن أج"

تفصيل للحالات المتعلقة بإنتهاك الخصوصية وكشف مصادر المعلومات واستخدام طرقاً غير   -ب

  . قانونية للحصول على المعلومات

مثل الإنتحال والقولبة والتمييز  توصيات تتعلق بالمواضيع الأخلاقية المهمة الغائبة كلياً عن النظام -ج

المستند الى الجنس والإتنية والدين وغيرهم، وتضارب المصالح والرشوة، والمزج بين الرأي 

  . الإعلان والأخبار/المؤيد

تتعلق مثل .  توصيات بتوسيع تطبيق القانون ليشمل اضافة الى المطبوعات التصوير والإرسال أيضاً-د

  . وير وامكانية التلاعب رقمياً بمضمونه واطاره وعرض الفيديو المجمعهذه التوصيات بطبيعة التص

 أصدر معهد الصحافيين المحترفين في الجامعة اللبنانية الأميركية، في أعقاب ندوة نظم في -)1 (

الخطوط العامة المقترحة لنظام "، بالتنسيق مع معهد الصحافة الدولي، 2001 أيار 11-9بيروت بين 

ان الخطوط العامة التي تتناول تنوعاً من قواعد أخلاق  المهنة المحلية ". فة الجيدةممارسة الصحا

والإقليمية والدولية، مفيدة جداً وشاملة ويمكن استعمالها بمثابة منطلق قواعد أخلاق  جديدة  لهذه المهنة 

  .  في لبنان

 . ن وكذلك على السياسيينادخال قوانين عامة لمكافحة الفساد تطبق على العاملين في وسائل الإعلا .1

ان مفهوم التعددية في وسائل الإعلان لا يجب ان يقتصر على الملكية داخل محطة ارسال واحدة  .2

يجب ان تعني التعددية ايضاً ملكية من جانب الأقليات اللغوية . تكون متنوعة من وجهة النظر الطائفية

دية على تنوع الآراء وانما آراء تحترم تنوع اما بالنسبة للمضمون فلا يجب ان تقتصر التعد. والإتنية

 . البلاد من النواحي الإقليمية والطائفية والإتنية واللغوية والإجتماعية الإقتصادية وغيرها

  

                                                 
، بالتنسيق 2001مايو /  أيار 11 إلى 9معهد الصحفيين المحترفين في الجامعة اللبنانية الأميركية، في أعقاب ندوة نظمت في بيروت  من  274  

، وهذه التوجيهات، التي تستند على مجموعة متنوعة من قواعد "التوجيهات لقواعد الممارسة الصحفية السليمة"عهد الدولي للصحافة، أصدر مع الم

 .أ أنزر الملحق -الأخلاق المهنية المحلية والإقليمية والدولية، مفيدة جدا وشاملة ويمكن أن تستخدم  كنموذج لقواعد أخلاق مهنية لبنانية جديدة
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  الكفاءة -3
  

 لا يجب ان ترتكز شروط ومتطلبات الإنضمام الى نقابة الصحافيين الى أية شهادة رسمية حصل -1

و غزارة الإنتاج الصحافي هي معايير اكثر عدالة وجودة لقبولهفالجدارة أ. عليها الصحافي .  

لا يمكن بعد استيفاء شروط النقابة تأجيل قبول الصحافي في النقابة، أو حصوله على بطاقة صحفية  -2

  . لأسباب ادارية

يجب ان يكون الصحافيون قادرين  على القيام بمهنة اخرى طالما ان ذلك لا يخلق تضارباً في  -3

  . ح مع المهنة الصحافيةالمصال

يجب على المنظمات الإعلامية ان توفر لموظفيها امكانية التدريب الدوري لإبقائهم على اطلاع  -4

ويكتسب هذا التدريب اهمية خاصة من اجل تغطية . بالتغييرات في حقل الصحافة وزيادة امكانياتهم

  . قضايا حساسة ومعقدة مثل الحملات الإنتخابية

شفافة ) الإسم اللبناني لنقابة الصحافيين(مة وقوانين العضوية في نقابة المحررين يجب ان تكون انظ -5

 . وقابلة للمساءلة بالنسبة لأعضاء النقابة

يجب ضمان استقلال نقابة الصحفيين عن وزير الإعلام على الأخص بإلغاء دوره في الموافقة على  -6

  . بالنقابةالأنظمة الداخلية وغيرها من الشؤون الإدارية المتعلقة 

العناية الصحية، الضمان : يجب على نقابة المحررين حماية مصالح الصحافيين وفقاً لقوانين العمل -7

  .الإجتماعي، صندوق التعاقد، الصرف التعسفي، الخ

 . يجب خفض رسم الإنتساب الى حد يتلائم مع معدل راتب الصحافي -8
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  ملاحظات ختامية
ا في هذه الدراسة وتوصيات السياسة  المعروضة في هذا الفصل ان مشكلات  الإعلام التي تم تحديده

من اجل تعزيز الإستقلالية والنزاهة والكفاءة لا يمكن معالجتها بمعزل عن القضايا الأخرى التي يعاني 

في الحقيقة، يبدو من غير المجدي  التحدث عن معظم معايير الإصلاح المذكورة . منها الحكم في البلاد

ب قضاء مستقلّ مشكوك جداً في قدرته وارادته بتعزيز حكم القانون والتصرف بمثابة سد اعلاه في غيا

هذه التي تواجه " أزمة العدالة" إن ما يعقد . محايدٍ وحكمٍ عادل بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني

ضاؤه  إلى الكفاءة البلاد هو وجود برلمان يقتصر إلى الكفاءة وغير تمثيلي إلى حد كبير، حيث يفتقر أع

 تعمل  على إبعاد وبدون إصلاحات قضائية وبرلمانية جادة ). أنظر المرفق(التي تؤهلهم لمكافحة الفساد 

السلطة عن الوزراء فردياً أو عن مجلس الوزراء مجتمعاً وتفويض هذه السلطة الى المحاكم أو المجالس 

وعلى غرار ذلك، يشكل إقرار قانون . فعال الإعلامية أو النقابات سيكون الإصلاح غير مجدٍ وغير 

انتخابي جديد يؤمن التمثيل العادل للناخبين ويكون قادراً على ايصال نوابٍ مسؤولين تجاه ناخبيهم 

باختصار، يجب ان يكون الإصلاح متعدد الجوانب . عنصراً حاسماً في الإصلاح الديموقراطي في البلاد

   .وأن يتم على عدة جبهات في وقت واحد

وما لم يتم اصلاح القضاء ونظام الإنتخابات بطريقة تؤدي الى تطبيق حكم القانون في البلاد، سيكون 

من الصعب  التوقع من وسائل الإعلام  المملوكه في معظمها للقطاع الخاص ، ةالتجارية بمعظمها، 

 وسائل الإعلام، عند  وبدون هذا الأسلوب الشامل في معالجة التغيير،   حتى أكبر التغييرات في قوانين

  . إدخالها بنجاح ، لن تكون  اكثر  من حبر على ورق
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